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الأْمََانَـاتِ إلَِى أهَْلِهَا وإَِذاَ حَكَمْتُمْ  الأْمََانَـاتِ إلَِى أهَْلِهَا وإَِذاَ حَكَمْتُمْ  الأْمََانَـاتِ إلَِى أهَْلِهَا وإَِذاَ حَكَمْتُمْ  الأْمََانَـاتِ إلَِى أهَْلِهَا وإَِذاَ حَكَمْتُمْ          إِن اللهَ يَـأمُْركُُمْ أنَْ تُؤَدواإِن اللهَ يَـأمُْركُُمْ أنَْ تُؤَدواإِن اللهَ يَـأمُْركُُمْ أنَْ تُؤَدواإِن اللهَ يَـأمُْركُُمْ أنَْ تُؤَدوا""""
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 وإلى االله، رحمه "حسنالبورجاح  "والدي   ذكرى إلى العمل هذا هديأ
إلى  و  ،أسأل االله أن يحفظهم" الياس"و "سفيان"تي  إخو ة و الكريم تيوالد

  .قريبهم وبعيدهم  الأصدقـاءو  "سوماري"سكان حي  و  جميعها  العائلة
  

  

 بورجاح علي
  

  

رحمة االله عليه، وإلى  " محمد  بوجاجة"أهدي هذا العمل إلى والدي  دوري  ب
، وإلى كل أفراد عائلتي  االوالدة عنوان الحنان والرحمة أطال االله عمرها وشفـاه

، أصيل؛ ريان، رانية،  بناء أخواتيأمريكا، وإلى أ  فيدون أن أنسى الياس  
  .وإلى أصدقـائي من قريب ومن بعيدودسين  

  

  

 بوجاجة نجيب
  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

التعاون بين السلطات في كل  إذا كان وجود نوع من  "
دولة لا إشكالا في حد ذاته، إلاّ أن ما يجعله مطروحا على  
أشُدّه هو مقدار التعدي المتخفي وراء هذا التعاون  

  "في التجربة المؤسساتية والدستورية الجزائرية
  

  

  

  بويحيى جمال
  
    

    

    

    

    

    

    

    

  



 - شكر وتقدير- 
  

أمدنا بالصبر والثقة لتذلل و ذا العمل أن نتمم هر قضى وقدّ  سبحانه وتعالى الذياالله  حمدن    
الإخلاص في  كنسأل مالله ك، وامتثالا لأمر كل العون على إنجاز هذه المذكرة الصعوبات أمامنا وأعاننا

  .ة دون إفراط وتهاونمانه الأذأداء ه
  

    نقدمبالموروث الإسلامي المتأصّل في ثقافتنا فإن شكر الناس أولي الفضل من شكر االله،     وعملا    

طريق     لنا    مهدواو     الحياة،    في    أمانة أقدس    واأد    الذين    إلى    والمحبة    والتقدير    والامتنان    الشكر آيات    أسمى
جميع     إلى    رسولا،    يكون    أن    المعلم    كاد    ،التبجيلا    وفيه    للمعلم    قم    فيهم    قيل    الذين    إلى    ،والمعرفة    العلم

فلهم منا  ،الذين منحونا كل تشجيع ومساعدة ولم يتأخروا في إسداء النصح والمشورة الأفاضل    أساتذتنا
  .كل التقدير والشكر

       
الثمرة     هذه    في    الفضل    هل    كان    يالذ" بويحيى جمال"على المذكرة  المشرف    الأستاذ    بالذكر    ونخص    

    المزيد    قدملي    من مكانته    يرفعيوفقه و     أن    االله    فنسأل    رشاداتالإ و     نصائحال خلصأ    جلهاأ    من    قدمو  العلمية

  ....    العلمية    أعماله    من
  

هذه  تدقيق وفحصعلى تفضلهم بقبول  الموقرّة لجنة المناقشة عضاءلأ الجزيل شكركما نتقدم بال    
  ....مةالقيّ  ثراء جوانبها بملاحظاتهمالمذكرة وإ 

  
    وكل    هذا العمل    إنجاز    في    ساهم    من    كل    إلى    الجزيل    بالشكر    نتقدم    أن    إلا    ،المقام    هذا    في    يفوتنا    لا    كما    

    قال    أو    بمعلومة    تشجيعا، زودنا    لنا    قدم    ،دعاء    أو    خصنا بنصيحة    من    كل    إلى    إتمامه، و    على    ساعدنا    من

  ....معونك    في    واالله    الأمام    إلى    ببساطة    لنا
  

��    ھ
	ء    ����    إ���    �����....  

  

  -والحمد الله رب العالمين-
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 :مقدمة

وتحديد مجالاتها، كون  هاكيفية تنظيمخصوصا في  الكثير من المسائلالحديث عن السلطة  يثير     
إلى فساد الحكم  ىالقديمة والوسطى في يد الملوك أدالأنظمة السياسية للعصور  تركيز السلطة في ظلّ 

وضياع الحقوق، ذلك ما أثار اهتمام  المذاهب السياسية التي أكدت أن دولة القانون يجب أن تقوم على 
الفكرة القائلة  أهمها مبدأ الفصل بين السلطات الذي جاء على أنقاض الحكم المطلق وضدّ  ؛مبادئ وأسس

لقضاء الذي يعني استقلال القاضي وحده بإنزال ، ويليها مبدأ استقلالية ا)1(بأن السلطة ملك لمن يمارسها
دعامة أساسية لقيام  ،عتبر نتيجة حتمية لهذا الأخير، وهو الآخرويُ  متخاصمينأحكام القانون على ال
  ).2(حكم يهيمن على سلطة القضاء في ظلّ  قومالدولة لأن العدل لا ي

 أرسطودى به اتعود الجذور الأولى لمبدأ الفصل بين السلطات إلى الفكر اليوناني القديم الذي ن     
 هيئات بين بالتعادل الدولة وظائف توزيع ضرورة إلى هذا الأخير ، فيذهب"القوانين"في كتابه  أفلاطونو

 وتراقب بينها فيما الهيئات هذه تتعاون أن بشرط الشعب سلطة وتمس بالحكم هيئة تنفرد لا لكي مختلفة،
 الأمر وظيفة المداولة، وظيفة ؛أصناف ثلاث إلى الدولة وظائف أرسطو يصنفو  البعض،بعضها 
 هيئة الحكام، والهيئة العامة، الشعبية الجمعية يشمل سياسي نظام مقابل في القضاء وظيفة والنهي،
سلطات؛  أربعة إلى الدولة سلطات ويقسم والتنفيذ، التشريع سلطتي بين لوك جون ويفصل ،)3(ةالقضائي
 الدولة لعلاقات المديرة الاتحادية والسلطة التنفيذية السلطة القضاء، سلطة فيها أدمج التشريع سلطة

 أما السلطة مباشرة، للشعب وهي الدولة، في وحيدة سلطة التشريع روسوجون جاك  الخارجية، وجعل
 اعتبار على أيضا القضاء سلطة تشمل الأخيرة وهذه خادمة، سلطة تتولاها ذلك من أدنى فهي التنفيذية

 .)4(أحكامها في مالتظلّ  للأفراد ويحق للقوانين بالخضوع مطالبة أنها
 والنموذج الدولة، لسلطات الكامل التقسيم ومعه مونتيسكيو ظهرمن جهة أخرى و هذا من جهة،      

متجلّيا أكثر الفقه هذا التقسيم  نسب إليه، ولذلك "روح القوانين"في كتابه  السلطاتالفصل بين  لمبدأ الأنجع
ة للسلطة التشريعية وتكريس مبدأ ة للسلطة التنفيذية عن تلك المعهودلفي الفصل بين الصلاحيات المخوّ 

  :استقلالية القضاء مما يضمن حماية الحقوق والحريات العامة للأفراد فقد أعلن في مقولته

                                                           

والعضوي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الأنظمة محمد شريف أيمن، الازدواج الوظيفي لمزيد من التفاصيل راجع؛  –) 1(
  .2005، دار النهضة العربية، القاهرة، )دراسة تحليلية: (السياسية المعاصرة

  .135.، ص)ن.س.د(يحيى الجمل، الأنظمة السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية، بيروت،  –) 2(

 الدستورية المبادئ المعارضة مع الإسلام في الحكم نظام مبادئ( :ةالسياسي نظمةالأو  الدستوري القانون متولي، الحميد عبد - ) 3(
  .12.، ص1978الإسكندرية،  ،المعارف منشأة ،الرابعة الطبعة ،)الحديثة

  .39- 37.ص.، ص1998، القاهرة القانون، نهضة ستورية،دال الرقابة يودق سالمان، محمد العزيز عبد -) 4(
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«Tout serais perdu, si le même homme ou le même corps des principaux, ou des nobles 

exerçais ses trois pouvoirs» )5( . 
التشريعية،  السلطات الثلاث؛ بين بجزم التمييز ضرورة على نظريته يقيّم مونتيسكيو نجد أنف     

:  ، ولذلك يقولتقف عليها احدود لذاتها السلطة رسمت دجيّ  بشكل هابتوازن أنه ويقول والقضائية، التنفيذية
 هذا في يتمادى إذ استعمالها يسيء بسلطة يتمتع إنسان كل أن التاريخية التجارب أثبتت لقد"

 عدم إلى وللوصول حدود إلى حاجة في نفسها الفضيلة إن يوقفه، بحد يصطدم أن إلى الاستعمال

د حيث أكّ  ).6("السلطة تحد السلطة أن أساس على قائما النظام يكون أن يجب السلطة استعمال إساءة
يفصل فصلا تاما  "سياج مادي"على ضرورة  تقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث لكن هذا ليس معناه إقامة 

بين السلطات، بل الأمر يقتضي وجود علاقة رقابة متبادلة على أساس التعاون والتوازن فيما بينها بهدف 
، وفضلا عن ذلك فإذا ما رجعنا إلى الفصل السادس من الكتاب لوجدنا الكثير الحد من استعمال سلطتها

  ).7(دخل في بعض أعمال السلطة التشريعيةمن الفقرات تعترف للسلطة التنفيذية بحق المشاركة أو الت
وانطلاقا من الظهور النظري لمبدأ الفصل بين السلطات انتقل إلى الميدان التطبيقي، فعلى إثر      

، والدستور )1787(الأمريكية  ةالثورتين الأمريكية والفرنسية، تم تكريسه في الدستور الأول للولايات المتحد
ت نصّ ) 1959(لعام لنسبة للدولة الجزائرية فأول وثيقة دستورية مكتوبة ، أما با)8()1791( الفرنسي

عن المجلس والصادرة  هامن 2الدولة مبدأ الفصل بين السلطات كان في المادة اعتماد صراحة على 
الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية العناصر " :على ما يلي فنصتالوطني للثورة 

غير أن الملاحظة الأساسية تكمن ، )9("ديمقراطية هي القاعدة في المؤسسات الجزائريةالأساسية لكل 
  ).10(لم يتعد حد الطموح هذا التأسيسمما يدفعنا إلى القول أن  ،هذا الفصلمعالم في غموض 

المؤسس الدستوري الجزائري أسوة بالتشريعات المقارنة إلى تكريس النظام الديمقراطي وتبني  سار ولقد     
الاستقلال  منذ التجربة الدستورية التي مرت بها الجزائر من أن رغمبالمبدأ الفصل بين السلطات، ولكن 

 في الاشتراكي ملم يلق أي تطبيق في ظل النظا - مع كل أسف–تراوحت في تضمين هذا المبدأ، إلاّ أنه 
 الحزب وفكرة السلطة وحدة مبدأ على أين عرفت الدولة نظاما سياسيا قائما 1976و 1963 دستوري
السياسي الجزائري في ل الجذري الذي عرفه النظام منذ التحوّ  ليبراليال النظام س في ظلّ رّ كُ كما  الواحد،
 حراك عاشتهالذي كان إعلانا بميلاد نظام دستوري جديد لم يأت من فراغ وإنما هو نتاج  1989دستور 

 تنظيم السلطات على أساس التوازن والتعددية فكرة الجزائر منذ الاستقلال أين أصبح النظام قائما على

                                                           

(5) – Charles Louis de Secondat Baron de Montesquieu, l’esprit des lois 1748, librairie Larousse, Paris, 1971, 

P.72. 
  .256.ص، 1999، الإسكندريةث، لحديا الجامعي المكتب السياسية، والنظم الدولة نظرية في مهنا، نصر محمد -) 6(

  .257.المرجع نفسه، ص –) 7(

  .200.، ص2002عبد الوهاب، مبادئ النظم السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  محمد رفعت –) 8(
  .1959ديسمبر  16الوثيقة التي صدرت عن المجلس الوطني للثورة عند اجتماعه في طرابلس بليبيا في  –) 9(

(10) – YEFSAH Abdelkader, la question du pouvoir en Algérie, Alger, 1990, P.P.501-502.  
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كانت دول الديمقراطيات الغربية قد اختلفت بشأن  الحزبية، لكن هذا المبدأ لم يلق التطبيق الواجب، فإذا
تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات باعتماد الفصل الصارم والفصل المرن نظرا للغموض الذي يتسم به 

المسألة تزداد تعقيدا بالنسبة لبلادنا لكون إشكالية الفصل بين السلطات في النظام الدستوري أن  لاّ إالمبدأ، 
القرار السياسي  من خلال مواقف عديدة عاشها صانعوبحدة في الحياة السياسية  الجزائري تطرح نفسها

وفيا لهذا المبدأ واعتمده بعد التعديل الذي جاء به في  ورجال الفكر وخاصة أن المؤسس الدستوري ظلّ 
 الهيئات ذلك من خلال جعل تقرأناق المبدأ ولكن نسالذي لم ينص صراحة على اعت 1996نوفمبر  28
ا ذبه تطالتي أحيالأخرى، ومجموعة الضمانات  عن مستقلة ووظيفتها الأصيلة بدورها تقوم توريةالدس

  .لقى التطبيق السليمي المبدأ حتى
الدستوري في  على التعديل إقدام الدولة الجزائرية خلف تكمن وأسباب دوافع هناك أن ولا شكّ      

 في داخلية لتحقيق الاستقرار السياسي سياسية بإصلاحات الحقيقة دوافع هدفها القيام وهي في ،1996
عنها دخول الدولة في أزمة  التسعينات التي انجرّ  في الجزائرفبالرجوع إلى الظروف التي مرت بها  البلاد،

السياسية التي  التحولات استيعاب على القائمة الدستورية المؤسسات قدرة درجة عدم سياسية صعبة إلى
إذا كان التعديل  بشأن ما التساؤل يطرح الذي الأمر فالتأزم، الانسداد لحدوث الفعلية العوامل كلها شكلت

 فعلي  إرساء منه الغرض أن أم سياسية، لأزمة مؤقت استعجالي حل مجرد الحالة هذه في الدستوري
  .القانون دولة دعائمل

ومنه، فإذا كان اعتماد المؤسس الدستوري الجزائري لمبدأ الفصل بين السلطات بيّن وواضح من      
ة تجعلنا نطرح الخصوصية الجزائرية الملاحظ اهن منه، إلاّ أنراحل التحول السياسي لاسيما الر خلال م

     .ائري الحالي؟كيف يمكن توصيف مبدأ الفصل بين السلطات وفقا للتصور الجز  ؛الإشكالية التالية
قسمنا هذه الدراسة بالكيفية التي تجعلنا نبحث مظاهر   - أعلاه–لغرض محاولة تفكيك الاستفهام      

، لنستتبع ذلك بالوقوف على أهم العوائق )الفصل الأول( 1996تكريس المبدأ تأسيسا على دستور 
التي حالت دون تجسيد فعلي للمبدأ وفقا ع الإدارة السياسية الواضحة انونية والمؤسساتية، فضلا عن تمنالق

معتمدين في ذلك على ثلاثة مناهج أساسية؛ أما  ،)الفصل الثاني(لمفهومه الدستوري المتوافق عليه 
المنهج النقدي فمن منطلق تدقيق والتعليق على النصوص القانونية، وأما التحليلي فهو كفيل لفهم المراد 

عنية بالدراسة، كما فرض المنهج المقارن نفسه في هذه الدراسة لغرض بالمنطلقات القانونية والفقهية الم
واستأنسنا بالمنهج التاريخي من جهة تتبع أهم  ،مطابقة التجارب المقارنة مع الحالة الجزائرية، هذا

    .المحطات التاريخية التي تطرقنا إليها
   
 

لا تنطلق  انونيةأن هذه المقاربة الق الإشارةقبل الإتيان على الدخول في فصلي هذه الدراسة، تجدر      
من موقف ذاتي، سياسي، أو إيديولوجي اتجاه ما تبحث فيه من تفرعات كون عكس ذلك، من شأنه أن 
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اد التام منهجية العلمية القائمة على الحييجعل من الباحث متخذا موقفا مسبقا منها، وهو ما يجافي ال
    .)11(والمطلق

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

، ونظرا لطبيعة بحثنا هذا الذي يقع في خط التلاقي ما بين ما "جمال بويحيى"تعتبر اللازمة في الحقيقة فكرة أستاذنا الفاضل  – )11(
 هو قانوني وما هو سياسي، ارتأينا توظيفها هنا بطبيعتها من جانب أنها تعتبر تذكيرا وتنبيها للمتصفح الكريم لهذه المذكرة وهي منقولة

يرات المتغيرات الراهنة على واقع الفعل الإصلاحي في مقاربة قانونية حول تأث"بعنوان  حرفيا من مداخلة الأستاذ بويحيى جمال
، في الملتقى الوطني حول مبادرة تعزيز سياسة الإصلاحات السياسية في الجزائر، المنظم من طرف جامعة أكلي محند "الجزائر

  . 3.ص ،2013أفريل  11و 10 أولحاج، البويرة، يومي
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  ولالفصل الأ 

  مبدأ الفصل بين السلطات تكريس كيفيات

 1996في ظل دستور 
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القانون العام فقه لالرأي الراجح س كرّ لدولة، فاسلطات تنظيم إلى عمد المؤسس الدستوري الجزائري      
 طريقة تنظيمها لمبدأ الفصل بين السلطات جميع الأنظمة السياسية المقارنة باختلاف أن يذهبالذي 

  ).12(قضائيةو تشريعية  تنفيذية، ؛ثلاثوهي  تعتمد على مؤسسات مركزية منظمة بموجب الدستور
العضوية من الاستقلالية من الناحية  اسلطة قدر  لكل أقرّ وبهدف استكمال تشييد الصرح المؤسساتي،      
نحو معين  الأمر الذي يعكس لنا على، ة لاختصاصاتهامؤسس ما يضمن الممارسة الفعلية لكلالوظيفية بو 

   .)13(يتخذه نظام الحكم في الدولة الشكل الذيطبيعة النظام السياسي الجزائري و 

استحداث مبدأ الفصل بين السلطات بمجموعة من الضمانات، أهمها  1996أحاط دستور و  هذا،     
مثل هذه الهيئة يقضي على احتمال مجلس دستوري يتولى مهمة الرقابة على دستورية القوانين، فإنشاء 

كما من اختصاصات من جهة، كفل لها الدستور  فيحافظ على ما ،لأخرىعلى ا إحدى السلطات هيمنة
  ).14(يقضي على احتمال المساس بأحكام الدستور من جهة أخرى

ضمان السلطة التنفيذية من أجل ة التشريعية و م العلاقة الرقابية بين السلطينظت تمّ  ،فضلا عن ذلك     
خاصة رقابة البرلمان لأعمال الحكومة التي تهدف  لها، لةعدم تعدي كل سلطة لحدود صلاحياتها المخوّ 

 الأخطاء، الانحرافات، البيروقراطية ؛ومخاطر أسباب كافة من العامة المصلحة على المحافظةأساسا إلى 
  .)15(السياسي والفساد
 كفلالتي ت مجموعة من الضماناتبإقراره ، السلطة القضائية استقلالية يالمؤسس الدستور س كرّ كما      

السلطات بعيدة عن احتمالات التدخل في بموجبه فتكون  الحكومةالقضاء عن البرلمان و  يةاستقلال
تحقيق ي تطبيق القانون و لمهمته الأساسية المتمثلة فعتبر شرطا لازما لأداء القضاء تُ  حيث ،اختصاصاتها

      .)16(العدالة
مبدأ الفصل بين السلطات  موضوع من 1996دستورن موقف سنحاول في هذا الفصل أن نبيّ لذلك      

ها الضمانات التي أقرّ و  ،)الأولالمبحث ( لمؤسسات الدستوريةه لكيفية تنظيممعرفة  من خلالذلك و 
  .)المبحث الثاني( بهدف التطبيق السليم لهذا المبدأالمشرع الدستوري 

  المبحث الأول

  1996في ظل دستور  تنظيم مبدأ الفصل بين السلطات
  

                                                           

النظم السياسية، النظرية العامة للدولة والدستور، طرق ممارسة : (سياسية المقارنةبوالشعير سعيد، القانون الدستوري والنظم ال -  )12(
  .10.، ص)ن.س.د(المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، ديوان )السلطة

  .34.، ص2007ذبيح ميلود، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، دار الهدى، عين مليلة،  -) 13(
، الجزء )النظرية العامة للدولة والدستور، طرق ممارسة السلطة: (بوالشعير سعيد، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة - ) 14(

  .187-186.ص.، ص)ن.س.د(زائر، الأول، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الج
، مذكرة لنيل شهادة 2007-1997: مة والبرلمان في النظام السياسي الجزائريطارق عاشور، تطور العلاقة بين الحكو   –) 15(

  . 48.، ص2009الماجستير في العلوم السياسية، تخصص التنظيمات السياسة والإدارية، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، 2007المطبوعات الجامعية، الجزائر،  بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، الطبعة الخامسة، ديوان -) 16(

  .85-84.ص.ص
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مبدأ الفصل بين ل هبتبنيالنظام الديمقراطي تجارب المشرع الدستوري الجزائري إلى تكريس سعى      
احتمال استحواذ سلطة فيما بينها من حيث الصلاحيات، و  ب تداخل السلطاتذلك لغرض تجنّ و  السلطات

جعل حدود واضحة مؤكدا على ضرورة  1996بهذا جاء دستور معينة على اختصاصات سلطة أخرى، و 
      .)17(اوظيفيعضويا و القضائية التنفيذية، التشريعية، و  ؛السلطة كل منل

بموجب جهاز  مراقبة مدى تطبيق القواعد القانونيةالجهة التي تتولى تنفيذ و  هيالسلطة التنفيذية ف     
تتولى مهمة إيجاد أما السلطة التشريعية ف حيث يوجد على رأسها رئيس الجمهورية،، أجهزة أمنيةإداري و 

مهمة الفصل في مختلف  تتولى السلطة القضائيةكما  ،)18(قواعد الحق الموضوعيقوانين و  سنّ و 
بين و  هاالقانونية، سواء كانت بين أشخاص القانون الخاص أو بينتتكفل بتطبيق القواعد و  النزاعات

   .)19(هذه الأخيرة نفسها أشخاص القانون العام أو بين
، لسلطاتبابه الثاني تحت عنوان تنظيم االثلاث بموجب المؤسسات  1996ظم دستور ن فقد ،ومنه     

إلى  98السلطة التشريعية في المواد من ر ، بينما أطّ 97إلى  70بالمواد من السلطة التنفيذية  أين خصّ 
  .)20(مسألة تدقيق إطار السلطة القضائية 158إلى  138المواد من في حين عهد إلى ، 137
بل أسس ثنائية  فحسب لم يكتف بهذاثنائية السلطة التنفيذية و  1996بالفعل فقد كرس دستور و      

ق التجربة الديمقراطية يعمبغية العمل على ت، كذلك تبنى ازدواجية القضاءو  ،)21(الجهاز التشريعي
سنتطرق في هذا المبحث  ،على ضوء ما تقدمو ، )22(في تجسيد مبدأ الفصل بين السلطاتب بعيدا اذهالو 

  .لة لهاوالاختصاصات المخوّ ها تتشكيلمن ناحية ها كيفية تنظيمكل سلطة، و  يةمظاهر استقلال إلى تبيان

  

  المطلب الأول

  السلطة التنفيذية
  

                                                           

، جامعة محمد 04، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد "96تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في دستور "حاحة عبد العالي،  -) 17(
  :التالي، مقال منشور على الموقع الإلكتروني 254.، ص2013فيفري  22: ، تاريخ المطالعة2012خيضر، بسكرة، 

 biskra.dz-www.univ.  
  .26.، ص1986العاني حسان محمد شفيق، الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة، مطبعة جامعة بغداد، بغداد،  -) 18(
  .207.، صعيد، الجزء الأول، المرجع السابقبوالشعير س -) 19(
، جامعة محمد خيضر، 04مجلة الاجتهاد القضائي، العدد ، "مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية"علواش فريد،  - ) 20(

  : ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي237.ص، 2013مارس  12: ، تاريخ المطالعة2012بسكرة، 
biskra.dz-www.univ.  

بن قارة محمد مهاد، مبدأ الازدواجية في السلطتين التنفيذية والتشريعية  لسبيل الاسترشاد نحيل القارئ الكريم إلى المرجع التالي؛ –) 21(
ضرورة أم قيد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

2012.  
  .67.، صذبيح ميلود، المرجع السابق -) 22(
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تعلق بتنظيم السلطات، مالسلطة التنفيذية في الفصل الأول من الباب الثاني ال 1996دستور  وردأ     
تتعلق بسلطات رئيس الجمهورية في علاقته  مادة بالإضافة إلى مواد أخرى 27في حوالي توزعت حيث 

رأسها  التي يأتي على السلطة التنفيذية ازدواجيةمبدأ على  1996 يرتكز دستور فبهذا بالسلطات الأخرى،
تبعية الحكومة لرئيس الجمهورية وكاستنتاج أولي  ،)23(استثناءا الوزير الأولو  أساسا رئيس الجمهورية

طبقا للمادة  وحدة الأمةالحفاظ على لدستور و ا حمايةفي ي يلعبه هذا الأخير م الذللدور المهذلك يعود و 
  .رئاسة الحكومة دون أي منافسةو  فهو يجمع بين رئاسة الدولة، )24(1996من دستور  70

الوظيفية و من الناحية العضوية  تظهر استقلالية السلطة التنفيذيةهذا من جهة، ومن جهة أخرى      
لإنشاء الجهاز  المعتمدةمن خلال الآلية  ذلك، و سلطة التشريعيةالمؤسسات الدولة خاصة اتجاه 
 دورورية لرئيس الجمهورية، و الشرعية الدست موضوعه من خلال إبراز سنحاول  الأمر الذي ،)25(التنفيذي

سلطة  تعتبران إنهاء مهامهافضلا عن ذلك الحكومة تعيين  أنو الجهاز التنفيذي خاصة  يةذلك في استقلال
  .خالصة لرئيس الجمهورية

  

  الفرع الأول

للسلطة التنفيذية ةالعضوي يةالاستقلال  
 

 استوعب لقدو  ديمقراطية، بطريقة الحكام لاختيار المختلفة النظم عرفتها وسيلة أفضل الانتخاب عتبريُ      

رئيس لإن فمنه و مباشرة،  بصفة رئيسه اختيار في داسيّ  الشعب من فجعل ،هذا الدستوري المؤسس
ضفي عليه عنصر الشرعية مما ي هنتخابمن طرف الشعب الذي يتولى مهمة ام دعّ مركز مُ الجمهورية 

 بصورة  يجعله يظهر الشعب طرف من مباشرة الجمهورية رئيس انتخاب إنف الأكثر من ذلكو ، الدستورية
فتتجسد  الاجتماعيةو  الحزبية انتماءاتها النظر إلى بدون الاجتماعية الفئات كل تلتقي حوله الذي الشخص

  ).26(من ممثل للفئة التي انتخبته إلى ممثل للأمة ككل حولامت الوحدة الوطنية يدهعلى 

                                                           

  .52.، ص2003ستورية الجزائرية، ديوان المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر، لعشب محفوظ، التجربة الد -) 23(
، الذي صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر  28، الذي وافق عليه الشعب الجزائري في استفتاء 1996دستور  -) 24(

متمم بموجب القانون ، معدل و 1996مبر ديس 07، صادرة في 76 ش، عدد.د.ج.ج.ر.، ج1996ديسمبر  07، مؤرخ في 483- 96
قانون معدل ومتمم بموجب ال ،2002أفريل  14، صادرة في 25ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2002أفريل  10، مؤرخ في 03-02رقم 
  . 2008نوفمبر  16، صادرة في 63ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19- 08رقم 

، 2003، دار هومة، الجزائر، )دراسة مقارنة(: بوقفة عبد االله، آلية تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري - )15(
  .125- 124.ص.ص

 الماجستير، مذكرة لنيل شهادة 96ردادة نور الدين، التشريع عن طريق الأوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل دستور  -) 26(
  .21.، ص2006ة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، ، كليالعام في القانون
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له  ةتابعتشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية ما يجعلها المؤسس الدستوري مهمة تعيين و ند كما أس     
لا صب وزير، و هو الذي يتولى تعيين الوزير الأول كما له الحق في تعيين أي شخص في منف ،عضويا

 .)27(س الجمهورية ينفرد بهذا الاختصاصيخضع تعيين الوزراء لشرط موافقة البرلمان ما يجعل رئي
  

  السريالاقتراع العام المباشر و  ةطريقب من جهة انتخابهيس الجمهورية رئالاستقلالية العضوية ل - أولا
  

 ما هو معتمد عليه في الأنظمة الجمهوريةطريقة انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر تترجم لنا      
ينتخب رئيس  «:أنهعلى التي تنص  1996من دستور  71المادة  هذا ما أكدتهو  ،)28(حد سواءعلى 

  .)29(»السريو م المباشر االجمهورية عن طريق الاقتراع الع

للعلم تنفرد الانتخابات الرئاسية عن غيرها باشتراط الأغلبية المطلقة للأصوات حسب ما أشارت إليه و      
أصوات يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من «: الفقرة الثانية من المادة نفسها

  .)30(»الناخبين المعبر عنها
للرئيس  "المبايعة"إنما إعلان قصد بالاقتراع العام المباشر والسري اختيار المترشح الوحيد، و يُ  لاو      

في سرية تامة دون ين، و المختار والمنتخب من طرف الشعب مباشرة دون أي وساطة من أشخاص آخر 
تتميز ، و صدد ممارسته لهذا الحقوهو بذلك بهدف حماية الناخب من التأثيرات المختلفة علانية و 

الانتخابات الرئاسية عن باقي العمليات الانتخابية بخصوصية الاقتراع على اسم واحد لأنه لا يمكن أن 
تجري الانتخابات الرئاسية على القائمة فالمطلوب هو شغل مقعد واحد يتمثل في منصب رئيس 

  ).  31(لجمهوريةا
 من المطلقة الأغلبية على وحصوله الشعب طرف من مباشرة الجمهورية رئيس انتخاب عتبريُ      

 لكل المواطنين رئيسا المنتخب المرشح يصبح حيث ،الشعبية السيادة لمبدأ ترجمة عنها رالمعبّ  الأصوات
على وحدة الأمة مهما كانت غرض محافظة رئيس الجمهورية ب السياسية وانتماءاتهم أطيافهم بكل

  ).32(الاختلافات السياسية
ي مركزه يقوّ  لانتخاب رئيس الجمهورية السريالعام المباشر و الاقتراع الاعتماد على طريقة  كما أن     

 منافس النواب في البرلمان، فهو ممثل الشعب من جهة، و في النظام السياسي كونه يحظى بثقة الناخبين
لكن شرعية رئيس الجمهورية أقوى لأنه منتخب من طرف كل و  ،من جهة أخرى الشعبالذين يمثلون 

                                                           

ة الماجستير شهاد، مذكرة لنيل 2008نوفمبر  15أفطوش إبراهيم، المسؤولية السياسية للحكومة في إطار التعديل الدستوري لـ -) 27(
  .12.، ص2012تيزي وزو،  جامعة مولود معمري،  في القانون، فرع قانون تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

  .12.بوالشعير سعيد، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص -) 28(

  .، المرجع السابق1996دستور  –) 29(

  .المرجع نفسه –) 30(

  .72.، ص2007بوكرا إدريس، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -) 31(
  .260.سعيد، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص بوالشعير -) 32(
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 ، مما يضمن الاستقلالية التامة للسلطة التنفيذية من)33(انتخابية واحدة هي الجزائر دائرةالشعب في 
وهذا ما هو معتمد عليه  د أعضائها أي مؤسسة دستورية أخرى،الناحية العضوية فلا يتدخل في تعيين أح

  .)34(النظام الانتخابي الفرنسي الذي يهدف إلى تقوية المركز السياسي لرئيس الجمهوريةفي 
  

  مهامها إنهاءيين الحكومة و عالاستقلالية العضوية لرئيس الجمهورية من جهة ت - ثانيا
  

مؤسسة أية تدخل فلا ت ،تعيين وتنحية الحكومة لرئيس الجمهورية سلطة مطلقة لا حدود لها في      
للفقرة  طبقا إنهاء مهامهورية بسلطة تعيين الوزير الأول و يتمتع رئيس الجمهإذ في تشكيل الحكومة،  أخرى

يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي «: التي تنص على أن 77الخامسة من المادة 

يعين الوزير الأول : ... تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية

 أن ذلك لا أما أعضاء الحكومة فرغم أن صلاحية اختيارهم تعود للوزير الأول إلاّ  ،)35(»ينهي مهامهو 
يؤثر على سلطة رئيس الجمهورية في تشكيل الطاقم الحكومي بما أنه سيتم تعيين الوزراء بموجب مرسوم 

يعين رئيس الجمهورية «: على أن التي تنص 79هذا طبقا للمادة و  ،بعد استشارة الوزير الأول رئاسي

      .)36(»أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول

بين استحواذ رئيس الجمهورية على تعيين عضوية ست، هو ما يما جاء به التعديل الدستوري أيضاو      
ممارسة لأو أكثر للوزير الأول تتجلى مهمتهم في مساعدة هذا الأخير  ان نائبفله أن يعي ،الحكومة

لا يتدخل الوزير الأول لرئيس الجمهورية إنهاء مهامهم و  اختصاصاته في تنفيذ البرامج الحكومية، كما يحق
   ).37(اختيارهم أو إنهاء مهامهممن جهة سواء 

أن المؤسس الدستوري لم يلزم رئيس الجمهورية بإجراء المشاورة البرلمانية أو أي جهة  إذا فالملاحظ     
د بمبدأ الأغلبية الرئيس الفرنسي الذي يتقيّ عكس أو أي قيد آخر على  في تشكيل الحكومة سياسية أخرى

زت فتميّ أعضاء الحكومة مع رئيس الجمهورية صعيد العلاقة بين الوزير الأول و أما على  ،)38(المطلقة
ن إلى حد بعيد استقلالية السلطة التنفيذية من الناحية العضوية هذا ما يبيّ ، و بالتبعية المطلقة لهذا الأخير

  .ةيتها التامة لرئيس الجمهوريتبعزاء المؤسسات الدستورية الأخرى و إ
لم يتضمن المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية، مما يؤكد على  1996تجدر الإشارة أن دستورو      

عدم جواز مساءلة رئيس الجمهورية من طرف البرلمان، فلا يحق لأعضاء البرلمان توجيه أية أسئلة أو 
                                                           

  .70.بوكرا إدريس، المرجع السابق، ص -) 33(
(34) – JAQUE Jean Paul, droit constitutionnel et institutions politiques, 6ème édition, Dalloz, 2000, Paris, P.145. 

  .، المرجع السابق الذكر1996دستور  –) 35(

  .المرجع نفسه –) 36(

يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه «: على أن 1996من دستور  77/7تنص المادة  -) 37(

يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض ...  :بالسلطات والصلاحيات الآتية، صراحة أحكام أخرى في الدستور

  …». هي مهامهمساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه وين
  . 239.، ص2006، دار الهدى، الجزائر، )دراسة مقارنة: (بوقفة عبد االله، السلطة التنفيذية بين التعسف والقيد -) 38(
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 هذامسؤوليته السياسية، و  تقريرأو لسحب الثقة منه،  أو التصديت عما يقوم به من أعمال، استجوابا
باستقراء الفقرة ، ف)39(رئيس الجمهورية من تستمد وجودها لأنهاذلك  الحكومة تحمل إلى منطقيا يؤدي

التي تقضي بالمسؤولية السياسية والجنائية للسلطة  1996من دستور  158الثانية من المادة 
بالخصوص المجلس الشعبي الوطني من س الدستوري إلى إبعاد البرلمان و ، فقد أفضى المؤس)40(التنفيذية

ؤسس بعد المحكمة المختصة لم تُ للنظام الفرنسي، و خلال تحريك الاتهام الرئاسي كما هو الحال بالنسبة 
، ونحن نساند رأي آراء العديد من الأساتذة )41(صدر أي قانون ينظمهالم يُ و  بمحاكمة رئيس الجمهورية

 شريعية للرقابة السياسية على رئيس الجمهورية الذي ينفرد فيالذين أقروا باستحالة ممارسة السلطة الت
قيادة السلطة التنفيذية ومن ورائها مؤسسات الدولة ككل، وذلك يعود إلى الثلث الرئاسي أو كما يسمى 

  ). 42(بالثلث الموقف
  

  الفرع الثاني

  للسلطة التنفيذية ةالوظيفي الاستقلالية
  

 لقد تمّ ، و )43(مارس من طرف مؤسسة غير منتخبة من طرف الشعبتُ السلطة التنظيمية بأنها  تتميز     
أن تصدر بشأنه مراسيم تنفيذية، فتعد الحكومة بحكم يتطلب التطبيق العملي للقانون إيجادها نظرا لأن 

الرئيسي للسلطة  الدوركون ، )44(دقائق الأمورحتاجه تنفيذ القانون من جزئيات و نة لما يعلى بيّ  موقعها
هذا وتتمثل الصلاحية  ،ها البرلمان موضوع التنفيذلتي سنّ ينحصر في وضع القواعد العامة االتنفيذية 

 وفق منطقو  ،)45(الوزير الأولة التي يمارسها رئيس الجمهورية و التنظيميفي السلطة  الرئيسية للحكومة

 حولها مجلسالمراسيم التي تداول على يوقع عندما  التنظيم المستقل رئيس الجمهورية يمارسخاص 
ع على ممارسة التنظيم التنفيذي فيوق ، كما يختص الوزير الأول في)46(هي المراسيم الرئاسيةو  الوزراء

                                                           

  . 31-30.ص.أنظر أفطوش إبراهيم، المرجع السابق، ص -) 39(

رئيس الجمهورية عن  تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة«: على أن 1996من دستور  158/2تنص المادة  –) 40(

  .»الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما

، مجلة الاجتهاد القضائي، "1996المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري "دنش رياض،  –) 41(
، مقال منشور على الموقع 382.، ص2013مارس  27: ، تاريخ المطالعة2012، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 04دد الع

  .biskra.dz-www.univ: الإلكتروني التالي

  .13-11.ص.ص ، المرجع السابق،بويحيى جمال –) 42(

  .51.، ص2007الشرقاوي سعاد، النظم السياسية في العالم المعاصر، مصر،  -) 43(
  .61.، ص2010، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، )الدستور الجزائري: (بوقفة عبد االله، الوجيز في القانون الدستوري -) 44(
، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، )السلطات الثلاث: (أوصديق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري -) 45(

  .97.، ص2008الجزائر، 

يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه «: على أن 1996من دستور  77/8تنص المادة  -) 46(

   .»يوقع المراسيم الرئاسية : ...بالسلطات والصلاحيات الآتية، صراحة أحكام أخرى في الدستور



 

 

17 

 

 ،)47(ذلك في المجالات غير المخصصة للقانونو  التي يتداول عليها مجلس الحكومة المراسيم التنفيذية
  .)48(1996من دستور  125ما تقتضيه المادة  حسب
خارج سائل الداخلة في مجال القانون، فالمالاعتماد على طريقة تحديد وحصر الموضوعات و  د تمّ لقو      

 ير فيف 4المؤرخ في  الدستور الفرنسي لعلّ و  ،هذا المجال يندرج في إطار السلطة التنظيمية المستقلة
هو أول من ابتدع هذا المنهج قبل أن يتم تطبيقه في الدساتير المعاصرة بما فيه الدستور الجزائري  1958
               .(49)الحالي
دون  للسلطة التنفيذية من خلال الاختصاص التنظيمي الذي تمارسه ةالوظيفي يةظهر الاستقلالمنه تو      

رئيس فإذ حسب النص الدستوري  وضع أي قيود أو تدخل لأي مؤسسة دستورية في هذا المجال،
الجمهورية ليس صاحب الاختصاص الوحيد في المسائل التنفيذية، فهنالك ازدواجية في ممارسة السلطة 

وائح لال، و بها رئيس الجمهوريةالتنظيمية ولكن تختلف نوعا ما طبيعة اللوائح التنفيذية التي يختص 
إلى قسمين يجعلنا نقول أن السلطة التنظيمية تنقسم  ، الأمر الذيالتنفيذية التي يصدرها الوزير الأول

  .)50(سلطة تنظيمية تنفيذيةسلطة تنظيمية مستقلة و 
  

  السلطة التنظيمية المستقلة: أولا
 

هذه اللوائح في حالتين، صدر د تُ قو  1958 نبطت اللوائح المستقلة من الدستور الفرنسي لسنةاستُ      

مة للأمة أو تنظيم مصالح عامة، هما لوائح المصلحة العامة وهي تلك اللوائح التي ترسم السياسة العاو 

النظام العام،  هي، و )51(أبعادهجميع النظام العام ب القصد منها المحافظة علىولوائح الضبط أو البوليس و 

وهذه الأخيرة تتميز بالطابع التقييدي لحريات  الأمن العامالعامة و ، الأخلاق الصحة العامةالسكينة العامة، 

  ).      52(الأفراد

التنظيم بإصدار  الدستور سلطة له التنفيذية أوكل السلطة ةرئيس الجمهورية قمّ فمن منطلق أن      
فيمارس  القانونية، اتهقوّ  حيث من تحتلها القوانين التي المكانة المستقلة التي تحتل نفس اللوائح

حيث يشمل المجال الذي يخرج عن  الاختصاص التنظيمي في المسائل غير المخصصة للقانون
                                                           

على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام  يمارس الوزير الأول، زيادة«: على أن 1996من دستور  85/3تنص المادة  -) 47(

  .»يوقع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك... :أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية
  .، المرجع السابق1996دستور  –) 48(

(49) – MASCLET Jean Claude, droit constitutionnel et institutions politique, 2ème édition, Dalloz, Paris, 1997, 

P.238.  

، علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في القانون الجزائري والمصري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوقفقير محمد،  -) 50(
  .81.ص، 2004فرع القانون العام، تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

(51) - Pour plus de détails veillez se référer à; VALETTE Jean Paul, le pouvoir exécutif en France de 1789 à nos 

jours, Ellipses, Paris, 1990. 
  .123.سابق، صالمرجع الأوصديق فوزي،  -) 52(
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قة غير ضيّ دة و المستقلة نظرا لأنها غير مقيّ ميت بالسلطة التنظيمية لقد سُ و  ،)53(اختصاص المشرع
  .فمجالها واسع يطال كافة الميادين

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية «: على أن 1996من دستور  125لمادة تنص اعليه و      

فالشيء المستخلص من هذا النص أن لرئيس الجمهورية  ،)54(»المسائل غير المخصصة للقانون في
يمارس السلطة التنظيمية و  مستقلةة المجالات تشمل جميع الميادين و سلطة تنظيمية واسعة غير محدود

المحدد بموجب المادة باستثناء ما هو مقرر للقانون و  ذلكو  ،)55(عن طريق التوقيع على المراسيم الرئاسية
التي تحدد منه  123المادة يع البرلمان للقوانين العادية، و لتي تحدد مجالات تشر ا 1996دستور من 122

  .)56(مجالات تشريع البرلمان للقوانين العضوية
  

  السلطة التنظيمية التنفيذية: ثانيا
 

 من أهم مصالح التي تتكون منها الحكومة و الرئيس الإداري الأعلى لجميع ال الوزير الأولعتبر يُ      
لصادرة من فيختص بتنفيذ القوانين ا ،ه تطبيق القوانين التي تحيل إلى المجال التنظيمياتاختصاص
حسب مقتضيات الفقرة الثانية من ذلك ، و )57(التنظيمات المختلفة التي يصدرها رئيس الجمهوريةالبرلمان و 

يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير «: هعلى أنالتي تنص  125المادة 

  .»الأول
فتظهر السلطة التنظيمية التي يمارسها الوزير الأول فيما يوقعه من مراسيم تنفيذية تطبيقا لبرنامج      

ذا الأخير كون أن السلطة التنظيمية هلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية و الحكومة، فالفرق الموجود بين الس
 85المادة  الفقرة الثالثة من هذا ما أكدته، و )58(دة بموافقة رئيس الجمهوريةمقيّ و  للوزير الأول غير مستقلة

 .)59(موضوع الدراسةمن الدستور 
السلطة التنظيمية للسلطة التنفيذية نظرا لتراجع البرلمانات في مواجهة  إسنادتعود مبررات و  ،هذا     

 غير الواضحة في الدستور الجزائري،رورة وجبت التفرقة بين التنظيم والتنفيذ الأزمات السياسية، فبالض
من  21 لنص المادةطبقا ل للوزير الأول وّ فالتنظيم من صلاحيات رئيس الجمهورية، بينما التنفيذ خُ 

                                                           

  .375.، ص2005مولود، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار النجاح للكتاب، الجزائر،  ديدان -) 53(
  .، المرجع السابق1996دستور  –) 54(

  . 262.سابق، صالمرجع الحاحة عبد العالي،  -) 55(
  .، المرجع السابق1996دستور  –) 56(

  .63.سابق، صالمرجع اللعشب محفوظ،  -) 57(
  .263.سابق، صالمرجع الد العالي، حاحة عب -) 58(

.، المرجع السابق1996دستور  –)  59) 
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اركه المؤسس الدستوري الجزائري من خلال هذا ما تدو  ،)60(1958لـ الخامسة الفرنسية دستور الجمهورية
في النظام السياسي الفرنسي التنظيمية المستقلة  السلطةلكن ، ازدواجية الاختصاص التنظيمياعتماد 

ختصاص الرئيس للوائح من اأن توقيع افالبرغم من  ،الوزير الأولكلا من رئيس الجمهورية و يقتسمها 
في مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول الذي يمارس اختصاصا  التصويت عليها تتمّ لوحده، فمناقشتها و 

  ).61(ية في السلطة التنظيمية المستقلةمشاركة رئيس الجمهور ي احتكار الوظيفة التنفيذية و مزدوجا يتمثل ف
لغى المرسوم التنفيذي على إثر لا يُ عرض للبرلمان للموافقة عليها و تُ  فإن المراسيم التنفيذية لا ،للعلمو      

 إلغاء أو تعديل القانون المسند إليه، لأنها تتمتع بقدر من الاستقلالية عن القوانين المرتكزة عليها، فتظلّ 
هذا ما يؤكد من مراسيم تنفيذية تحل محلها، و  عالقة إلى أن يصدر صاحب الاختصاص ما يراه مناسبا

  ). 62(ى الاستقلالية التامة للسلطة التنفيذية في ممارسة صلاحياتها التنظيميةعل
   

  الثاني المطلب

  السلطة التشريعية
  

لقد وردت السلطة التشريعية في الفصل الثاني من الباب الثاني المتعلق بتنظيم السلطات، حيث      
 هي 1996، فمن أهم التحديثات التي جاء بها دستور 137إلى  98مها المؤسس الدستوري في المواد نظّ 

لقد د غرفتين يتشكل منهما البرلمان و المقصود بذلك وجو ، و )63(إحداث نظام الثنائية في الجهاز التشريعي
غرفة الثانية تسمية على اللى تسمية المجلس الشعبي الوطني و أطلق الدستور الجزائري على الغرفة الأو 

يمارس السلطة «: على أن 1996من دستور  98الصدد تنص المادة في هذا ، و )64(مجلس الأمة

وذلك على  ،)65(»مجلس الأمةوطني و هما المجلس الشعبي الين، و التشريعية برلمان يتكون من غرفت
يتكون البرلمان من «: صالتي تن 24 المادة الفقرة الأولى من في 1958غرار الدستور الفرنسي لسنة 

على أحكام هذا النص فقد تخلى التطور الدستوري عن بناء و ، )66(»الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ
هذا بسبب و ، )67( بدور ثانوي يتعلق بالأمور الفنيةلا تقوم إلاّ الأخذ بوحدة المجلس باستحداث غرفة ثانية 

العمل  مامالوطني ومن جهة أخرى لإتالتكوين الضعيف الذي يغلب على أعضاء المجلس الشعبي 

                                                           

، الذي وافق عليه الشعب الفرنسي في 1958أكتوبر  4، الصادر في 1958أفريل  14دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لـ –) 60(
إيهاب مختار محمد : ترجمة الأستاذ(، 2008جويلية  23، حتى آخر التعديلات التي طرأت عليه في 1958سبتمبر  28استفتاء 
  .www.wikipedia.org: ، مسحوب من الموقع الإلكتروني التالي2013أفريل  23: ، تاريخ الطالعة)فرحات

  .234.سابق، صالمرجع البوالشعير سعيد، الجزء الثاني،   -) 61(
  .62.سابق، صالمرجع البوقفة عبد االله،  -) 62(
  . 404.سابق ، صالمرجع المولود،  ديدان -) 63(
  .82.سابق، صالمرجع اللعشب محفوظ،  -) 64(
  .، المرجع السابق1996دستور  –) 65(

  .، المرجع السابق1958لسنة  ة الخامسةالفرنسيالجمهورية دستور  -) 66(
  . 20.سابق، صالمرجع البوالشعير السعيد، الجزء الثاني،  -) 67(
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الكفاءة لتولي مهام بشروط خاصة بالعلم و  حاطة النوابعدم إيعود إلى ذلك التشريعي على أحسن وجه، و 
النيابة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، فإن مجلس الأمة يلعب دور هيئة تفكير مما يؤدي إلى رفع 

  . التصويت عليهاالقانونية و مان في إعداد النصوص مستوى كفاءة البرل
 التسوية بين السلطةيعمل على إيجاد نوع من التوازن و كما أن استحداث مجلس الأمة في البرلمان      

 خاصة لمنع استحواذ المجلسة النزاع الذي قد ينشأ بينهما، و من حد هفيخفالتشريعية والسلطة التنفيذية بت
 ن العضوية التي لها علاقة مباشرة بمؤسسات الدولة، فإنالشعبي الوطني على سلطة التشريع بالقواني

  .)68(استقرار هذه الأخيرة من دون شك هددالتعسف في استعمال هذه السلطة سي
الوظيفية اتجاه مؤسسات الدولة التشريعية من الناحية العضوية و  ظهر استقلالية السلطةوت ،هذا     

وعة النواب الممثلين البرلمان من مجميتكون  )الفرع الأول(فمن الناحية العضوية  خاصة السلطة التنفيذية،
عن  انختلفي كيفية انتخاب أعضائهعضوية في المجلس الشعبي الوطني فضلا عن الللشعب، وللعلم فإن 

ان يتمتع البرلم )الفرع الثاني(، أما من الناحية الوظيفية الطريقة المعتمدة لاختيار أعضاء مجلس الأمة
ة التشريعية في إعداد قوانين ما يخص الوظيفو  إعداد نظامه الداخلي، بتوليه ن الاستقلاليةالجزائري بقدر م

 .التصويت عليهاو 
  

  الفرع الأول

  للسلطة التشريعية ةالعضوي يةالاستقلال
  

مادية لتحقيق هذا نات قانونية و ضماية البرلمان المتكونة من على الشروط التقليدية لاستقلالزيادة      
كقانون خاصة القوانين العضوية منظومة قانونية تساهم في تحقيق هذه الاستقلالية هناك  ،الاستقلال

هو المصدر الأول لظهور توسيع حق الاقتراع العام إذ أن ، )69(السياسية قانون الأحزابالانتخابات و 
جوهر تركيبة المؤسسة لذلك كانت العلاقة بين الأحزاب والبرلمان علاقة أصيلة، و تطورها، الأحزاب و 

إلى اللجوء  كما أن ،)70(ارهم عن طريق الانتخاب الحرياخت تم ممثلي الشعب الذين التشريعية أنها تضمّ 
ضبط  معها وجبيتعتبر مصدر كل سلطة ضرورة ملحة هيئة تمارس التشريع نيابة عن الشعب الذي يُ 

       ).71(لتحقيق الشرعية الدستورية عملية اختيار أعضاء السلطة التشريعية عن طريق الانتخاب

                                                           

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع  ،96ة للبرلمان في ظل دستور السيادة التشريعي انتفاءمزياني لوناس،  - ) 68(
  .37- 32.ص.، ص2011كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  تحولات الدولة،

رابح، النظام القانوني للأحزاب السياسية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  زنيبع لمزيد من التفاصيل راجع؛  –) 69(
   .2003القانون العام، فرع الإدارة والمالية العامة، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

جستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع التنظيم مذكرة لنيل شهادة الماتوازي خالد، الظاهرة الحزبية في الجزائر،   -) 70(
  .166.ص ،2006، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، السياسي والإداري

كلية مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدستوري، لوشن دلال، السيادة الشعبية في النظام الدستوري الجزائري الحالي،   - ) 71(
  .54.، ص2005الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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، إضافة عود للشعبمن خلال أن انتخاب أعضائه ي للبرلمان الجزائري ةالعضوي يةظهر الاستقلالت     
 نتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشرفيُ  ،في ذلكإلى الطريقة المعتمدة 

 غير المباشرنتخب أعضاؤه عن طريق الاقتراع يُ مجلس الأمة ف، أما أعضاء لمدة خمسة سنواتوالسري 
الحال بالنسبة كما هو  ،)72(كل ثلاث سنواتمن المنتخبين تجدد نصف تشكيلته لمدة ست سنوات و 
البرلمان الجزائري  غرفتي يظهر عدم التوازن فيف )73(للبرلمان الفرنسي مجلس الشيوخللجمعية الوطنية و 

من أعضاء مجلس الأمة  )1/3(أن ثلث خاصة و  ،فيها همطريقة اختيار غرفة و عدد أعضاء كل من خلال 
 .)74(يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي

  

  العضوية في المجلس الشعبي الوطني: أولا
  

لاقتراع العام المباشر انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني من طرف الشعب عن طريق ا يتمّ      
 84المادة تنص كما ، )75(1996من دستور  101نص المادة الفقرة الأولى من هذا ما ورد في والسري و 

لانتخاب  حدد الدوائر الانتخابيةن تُ على أ )76(متعلق بنظام الانتخابات 01-12رقم  قانون العضويمن ال
 مّ المطلوب شغلها في البرلمان بأن تضأعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود وعدد المقاعد 

عليه في القانون عتمد هو مكما  ،أخذ في الحسبان حجم الكثافة السكانية للولاياتيُ و  ،ولاية 48 البلاد
  .)77(ملغى بموجب هذا الأخيرالانتخابي ال

اعتمد القانون على طريقة الاقتراع النسبي على القائمة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني      
، )78(تمثيل الأقليات السياسية والمحافظة على التعددية الحزبية جلألانتخاب بالأغلبية من بدلا من نظام ا

لحق ي وحسب الجدول المُ أما بالنسبة للعدد المخصص للمقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطن
                                                           

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، عبد المؤمن عبد الوهاب، النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية،  -) 72(
  .89.، ص2007كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

(73) – DE LA SAUSSAY François, droit constitutionnel et institutions politiques, Hachette Livre, Lille, 2000, 

P.110. 

مذكرة لنيل ، )دراسة مقارنة: (مزياني حميد، عن واقع الازدواجية التشريعية والعمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري -) 74(
  .51.، ص2011كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الماجستير في القانون، فرع تحولات الدولة،  شهادة

ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام « :على أن 1996من دستور  101/1تنص المادة  - ) 75(

  .، المرجع السابق الذكر»المباشر والسري
، صادرة في 02ش، عدد .د.ج.ج.ر.الانتخابات، جمتعلق بنظام ، 2012جانفي  12في  ، مؤرخ01-12قانون عضوي رقم  – )76(

  .2012جانفي  15
 ،الانتخاباتبنظام يتضمن القانون العضوي المتعلق ، 1997مارس  06مؤرخ في ، 08-97رقم قانون عضوي  –) 77(
، 2002فيفري  25مؤرخ في  04-02رقم  موجب القانون، معدل ومتمم ب1997مارس  07، صادرة في 12 عددش، .د.ج.ج.ر.ج
، 2007جويلية  28، مؤرخ في 08-07، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2002فيفري  28، صادرة في 12عدد ش، .د.ج.ج.ر.ج
  .2007جويلية  29، صادرة في 48ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج
، والعلوم السياسية كلية الحقوقمذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، لاقتراع النسبي والتمثيلية حالة الجزائر، ا بيطام أحمد، -) 78(

  .97.، ص2005جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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، بعدما كان عدد )79(عدد السكان لارتفاعوذلك يعود  462أصبح مجموع أعضائه  01-12الأمر رقم ب
 الملغى 08-97الأمر رقم ب الجدول المُلحق مقعدا حسب 389شغلها في البرلمان المقاعد المطلوب 
  ).80(بموجب هذا الأخير

  

  العضوية في مجلس الأمة: ثانيا
  

، فإن 1996دستور  101وفقا للفقرة الثانية من المادة ، و )81(عضو 144يتكون مجلس الأمة من      
ن المباشر والسري من بيغير يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع ) عضو 96( أعضاء مجلس الأمة ثلثي

، يجري هذا النوع من )82(ةالولائي ةلس الشعبياالبلدية والمج ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية
الذين  درجتين بما أن أعضاء المجالس التداولية المحلية كانوا منتخبين من طرف الشعبعلى  الانتخاب

لنواب مجلس  لس المحليةا، فانتخاب أعضاء المج)83(انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة بدورهم ونيتولّ 
لو في رسم السياسة العامة للدولة و  مجريات الأمور حتى يساهمواأن يؤثروا على تتيح المواطنين  الأمة

  .)84(بصفة غير مباشرة
فيتولى تعيينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات  )عضوا48( الثلث الأخر عن أما     

وبالرجوع إلى المذكرة التي  ،)85(والاجتماعية الاقتصادية، المهنية، الثقافية ،العلمية ؛في المجالاتالوطنية 
ن إنشاء أ نتبيّ  1996أحكام دستور  استقراءأعدتها رئاسة الجمهورية المتعلقة بالمراجعة الدستورية وب

مجلس الأمة يرمي إلى تحسين التمثيل داخل البرلمان وذلك بهدف تمثيل المجموعات المحلية عن طريق  

                                                           

 الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب ، يحدد2012فيفري  13، مؤرخ في 01- 12أنظر الجدول الملحق بالأمر رقم  –) 79(
  .2012فيفري  15، صادرة في 08ش، عدد .د.ج.ج.ر.، جشغلها في انتخابات البرلمان

، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب 1997مارس  06مؤرخ في ، 08-97مر رقم أنظر الجدول الملحق بالأ –) 80(
مؤرخ في  04-02معدل ومتمم بالأمر رقم ، 1997مارس  07، صادرة في 12عدد ش، .د.ج.ج.ر.جشغلها في انتخابات البرلمان، 

، صادرة 12عدد ش، .د.ج.ج.ر.ج، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، 2002فيفري  25
  .2002فيفري  28في 

  .، المرجع السابق الذكر01-12أنظر الجدول الملحق بالأمر رقم  –) 81(

  .، المرجع السابق الذكر1996من دستور  101/2أنظر المادة  -) 82(

جامعة  دفاتر السياسة والقانون، عدد خاص،، مجلة )"حالة الجزائر(على التمثيل السياسي  الانتخابيةأثر النظم "شليغم غنية،  -) 83(
: لتالي، مقال منشور على الموقع الإلكتروني ا180.ص ،2013فيفري  13: تاريخ المطالعة ،2011 قاصدي مرباح، ورقلة،

ouargla.dz-www.univ.  
كلية الحقوق الدكتوراه في العلوم القانونية،  شهادةأطروحة لنيل بنيني أحمد، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر،  - ) 84(

  . 10.، ص2006والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
طرف رئيس الجمهورية تدخلا للسلطة التنفيذية في عضوية البرلمان، ونتساءل عتبر تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة من يُ  -) 85(

حول ما إذا كان الثلث المعين والثلثين المنتخبين ينصهران معا ليشكلا كتلة واحدة هي مجلس الأمة أم أن هذه التركيبة تحكمها 
  .يعلاقات قوى، وهذا ما سيتم تناوله بصفة مفصلة في الفصل الثان
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نة الذين تتوفر فيهم عناصر الحكمة والتعقل والتروي في المنتخبين، وتجنب تهميش بعض الكفاءات المعيّ 
  .)86(البت في المسائل المتعلقة بالجانب التشريعي

طابعا خاصا،  انتوزيع المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان يأخذ تحديد الدوائر الانتخابية فضلا عن     
 الشعبي المجلس لنواب الانتخابي النظام مع الأمة مجلس أعضاء لثلثي الانتخابي النظام يشترك كان فإن

 المقاعد توزيع في عنه يختلف أنه إلاّ  ،ةللولاي الإقليمية الانتخابية بالحدود الدائرة تحديد طريقة في الوطني
لكل  السكانية الكثافة عن النظر بغضأي لكل ولاية مقعدين  انتخابية دائرة حدد لكل إذ شغلها، المطلوب

  .)87(ولاية
هم عن الهيئات الأخرى يتخبين مما يحقق استقلالتالمن إلى تمثيلمان تقنية انتخاب أعضاء البرلترمي      

منع على يحق لها تعيينهم أو عزلهم نظرا لتمتعهم بالحصانة، كما يُ  التنفيذية التي لاخاصة السلطة 
الحرمة  بعد رفع الحصانة النيابية والمتمثلة في اللامسؤولية و إلاّ  الحكومة متابعة أعضاء البرلمان جزائيا

سواء  هأقواله و فعالبسبب أ، فحصانة النائب عن رفع الدعاوى الجزائية عليه )88(الشخصية بأغلبية أعضائه
ون متابعة من الشعب أو الحكومة، داخل أو خارج البرلمان هو ما يسمح بممارسة الوظيفة النيابية بحرية د

 الحصانة ضدّ  ، كما أن)89(الملاحظ أن هذه الامتيازات يكفلها الدستور فلا يجوز للنائب التنازل عنهاو 
تشمل أقواله داخل اللجان فضلا عن  ط، بلالمسؤولية البرلمانية لا تشمل أقوال النواب في البرلمان فق

  .كذلك أقواله التي يبديها خارج المجلس بمناسبة قيامه بعمل برلمانيتقاريره التي يكتبها و 
البرلمان الثقة  اءعضأحقيقية تهدف إلى منح عتبر ضمانة أساسية و حصانة البرلمانية تُ ال فإن ،ومنه     

على الديمقراطي ومن ثم أإعلاء الفكر من شأنه إثراء العمل البرلماني و كل ما  وامن أن يقول منهالتي تمكّ 
المسؤولية البرلمانية  نستطيع القول بأن الحصانة ضدّ ، وهكذا مومستقبله مقدر من الطمأنينة على وضعه

، كما نينامتياز دستوري مقرر لأعضاء البرلمان بصفاتهم لا بأشخاصهم سواء كانوا منتخبين أو معيّ 
  ). 90(تعسف السلطة التنفيذيةإلى تحصين السلطة التشريعية من تهدف 

  

  الفرع الثاني

  للسلطة التشريعية ةالوظيفي يةالاستقلال
  

                                                           

كلية مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدستوري، ميلود، مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري،  ذبيح -) 86(
  . 52.، ص2006 ، جامعة الحاج لخضر، باتنة،والعلوم السياسية الحقوق

كلية  في العلوم القانونية، الدكتوراهدة لنيل شهاخرباشي عقيلة، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة  -) 87(
  .108.، ص2010الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

  . سابقالمرجع ال، 1996من دستور  110و 109 تينأنظر الماد -) 88(
  . 203.سابق، صالمرجع ، البوالشعير سعيد، الجزء الأول -) 89(
 16: ، تاريخ المطالعة2010 جامعة محمد خيضر، بسكرة، ،05، مجلة المفكر، العدد "البرلمانيةالحصانة "حسينة شرون،  –) 90(

  .biskra.dz-www.univ: ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي150-149.ص.، ص2013جانفي 
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الداخلي من خلال أن نظامه يسمح له بالاجتماع في دورتين  هتسيير البرلمان في  يةتمثل استقلالت     
ر عادية إذا يمكن أن يجتمع في دورة غي كما ،تحديد جلساتهر في تنظيم و هو حو  عاديتين في كل سنة

يتمكن البرلمان من أداء مهامه على حتى هذا و  ،)91(على طلب من الحكومة استدعت الضرورة بناء
اخلية تسمى باللجان أو المجالس والرئيس ونوابه ورؤساء اللجان الأكمل ينبغي أن تكون له هيئات دالوجه 

يجتمع بالمجلس أو اللجان لدراسة طروحة والرئيس يوجه المناقشات و إدارة، فاللجان تناقش المسائل المو 
رية لتسهيل سير الضرو  تقوم الإدارة بالأعمالو  ،لى بحث قبل عرضها على البرلمانمسائل تحتاج إ

لحفاظ على رأي الأقلية يتم تشكيل لجان برلمانية تضمن تمثيل الأقلية فيها البرلمان ولجانه، ولغرض ا
زة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة تتمثل في ، فأجه)92(حتى تتمكن من الإدلاء برأيها

  ).93(02-99وي رقم من القانون العض 9طبقا للمادة  اللجان الدائمةالرئيس، المكتب و 
في إطار نظامها الداخلي الذي لها كامل  تتولى السلطة التشريعية مهمة تشكيل لجانها الدائمةكما      

يشكل المجلس الشعبي «: نعلى أ 1996من دستور  117المادة ذلك ما أشارت إليه ، الحرية في إعداده

نظامه  إعدادفيتمتع البرلمان بسلطة  ،»الداخليدائمة في إطار نظامهما مجلس الأمة لجانهما الالوطني و 
  .الداخلي

القوانين المعبرة عن  تبدو استقلالية البرلمان فيما يتمتع به من سلطة تشريعية، حيث يسنّ هذا، و      
من دستور  98الفقرة الثانية من المادة  ، فتنصد الحكومة بتنفيذها دون تعديلهاالدولة والتي تتقيّ توجهات 

ن أن الوظيفة التشريعية صلاحية وهذا ما يبيّ  ،»ي إعداد القانون والتصويت عليهله السيادة فو «: 1996
 .خالصة للبرلمان

 

  سلطة البرلمان في إعداد نظامه الداخلي: أولا
  

كذا متعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و -  02–99القانون العضوي رقم أكد      
الداخلي  مانظامه انأن كلا من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يعد - بالحكومةتهما الوظيفية علاق

  .تنظيم الغرفتين من جميع النواحيبغية  ،عليه انويصادق
 ل لجانا دائمةالداخلي للمجلس الشعبي الوطني أن هذا الأخير يشكّ من النظام  47ت المادة كما أشار      

المادة هذا فضلا عن يعرض عليها جميع المشاريع أو الاقتراحات التي تدخل في إطار اختصاصاتها، 

                                                           

 )4( ومدة كل دورة أربعةنة، يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل س«: على أن 1996من دستور  118تنص المادة  -) 91(

  .أشهر على الأقل

  .يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية
أعضاء المجلس ) 2/3(ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول، أو بطلب من ثلثي 

  .»يالشعبي الوطن

  .204.سابق، صالمرجع البوالشعير سعيد،  -) 92(
ومجلس الأمة وكذا  الشعبي الوطني، متعلق بتنظيم المجلس 1999مارس  08، مؤرخ في 02-99قانون عضوي رقم  –) 93(

   .1999مارس  9صادرة في ، 15ش، عدد .د.ج.ج.ر.الحكومة، جالعلاقات الوظيفية بينهما وبين 
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ي المسائل العامة، عند خاصة فللمجلس الشعبي الوطني أن ينشئ لجانا التي أعطت إمكانية  منه 59
م الداخلي بناء على لائحة يصادق عليها المجلس وفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظاالضرورة و 

  .)94(الشعبي الوطني للمجلس
من  117من النظام الداخلي لمجلس الأمة على أنه طبقا لأحكام المادة  23تنص المادة  وأخيرا     

مجلس الأمة ان مكأن بإ نظامه الداخلي من 53المادة في حين تنص  ،مؤقتةلجانا دائمة و ل الدستور يشكّ 
على لائحة يصادق عليها الوطنية عند الضرورة بناء مصلحة المسائل ذات ال مؤقتة في تكوين لجان

  .)95(المجلس وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظامه الداخلي
  

  التصويت عليهاالقوانين و  إعدادالبرلمان في سلطة : ثانيا
  

 :التي تنص 1996من دستور  120المادة  ، بمنطوقيمارس البرلمان بغرفتيه السلطة التشريعية     
يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني «

  .التوالي حتى تتم المصادقة عليه الأمة على ومجلس

تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض 

  .عليه

لس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المج

  .)96(»أعضائه) 3/4(أرباع 
على أنه يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها  1996من دستور  122في حين أكدت المادة      

كما يختص بإعداد ، )97(ميدانا 30ـنة في نص المادة المحددة بكذلك في المجالات المبيّ و  له الدستور
  ).98(العضوية التي تحتل مركزا متميزا في التدرج القانونيالقوانين 

كذلك لخضوعها و تتميز هذه الطائفة عن غيرها من القوانين العادية في طريقة المصادقة عليها و      
من  123المادة  من والثالثة الفقرة الثانية حسب ما أشارت إليه ،)99(الدستوريالإلزامي لرقابة المجلس 

                                                           

، معدل ومتمم بالنظام 1997أوت  13في صادرة  ،53عدد ش، .د.ج.ج.ر.ج ،النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني - ) 94(
  .1997أوت  30في ، صادرة 46عدد ش، .د.ج.ج.ر.للمجلس الشعبي الوطني، ج الداخلي

، معدل ومتمم بالنظام الداخلي 1997 فيفري 18، صادرة في 08ش، عدد .د.ج.ج.ر.النظام الداخلي لمجلس الأمة، ج –) 95(
، معدل ومتمم بالنظام الداخلي لمجلس الأمة، 1999نوفمبر  28، صادرة في 84ش، عدد .د.ج.ج.ر.لمجلس الأمة، ج

  .2000ديسمبر  17، صادرة في 77ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

  .، المرجع السابق1996دستور  –) 96(
حصر المجال التشريعي للبرلمان يعني عدم احتكاره للوظيفة التشريعية، وهذا وليد الدستور المستوحى من فكر ديغول الذي  –) 97(

وائح يبقى اختصاصا عاما، وهو دا إياه، بينما اختصاص الإدارة في إصدار اللّ قلب مفاهيم الفقه التقليدي بتحديده مجالات المشرع مقيّ 
  . ي الفصل الثانيما سنتناوله بالتفصيل ف

  .410- 409.ص.سابق، صالمرجع الديدان مولود،  –) 98(

الماجستير  شهادة، مذكرة لنيل 1996نوفمبر  28لمزيد من التفاصيل راجع؛ غزلان سليمة، فكرة القانون العضوي في دستور  –) 99(
   . 2002في القانون، فرع الإدارة والمالية، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
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) 3/4(بأغلبية ثلاثة أرباع للنواب و تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة «: الدستور

  .أعضاء مجلس الأمة

ن طرف المجلس الدستوري قبل يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور م

  .)100(»صدوره
  

  المطلب الثالث

  السلطة القضائية
  

من الباب الثاني المتعلق بتنظيم السلطات، حيث  الثالفصل الثلقد وردت السلطة القضائية في      
على استقلالية القضاء  138د في المادة أكّ ، و 158إلى  138دستوري في المواد نظمها المؤسس ال

فأصبحت سلطة بعدما كانت مجرد  ،عد نتيجة طبيعية لمبدأ الفصل بين السلطاتصراحة الذي يُ 
لتي تضعها التنظيمية اونية و سلطة القضائية تكفل احترام القواعد القانمن المتفق عليه أن ال، و )101(وظيفة

   ).102(التشريعيةالمؤسستين التنفيذية و 
حيث  عتبر وليد النظام القضائي الفرنسي،الذي يُ  نظام الازدواجية القضائية 1996لقد تبنى دستور      

تختص الأخرى النزاعات بين الأفراد و الفصل في يقوم على أساس وجود جهتين قضائيتين تتولى إحداهما 
عقبة من عتبر الذي يُ  الإداريةالعمل بنظام الغرف ستمرار بالا بالنظر في النزاعات الإدارية، ولقد تمّ 

الإسراع في تنصيب هذه المحاكم، كلما  تمّ كلما  بحيث ،للمحاكم الإدارية الفعلية الازدواجيةعقبات إرساء 
اعتبار إصلاح  وهو الأمر الذي بمقتضاه تمّ  ،القضائية الازدواجيةالأهداف المرجوة من نظام  اقتربنا من

  .)103(ةإصلاح العدالة في الجزائر من الناحية الهيكليالتنظيم القضائي من أولويات 
أن التنظيم « :المتعلق بالتنظيم القضائي 11- 05انية من القانون العضوي رقم وقد نصت المادة الث     

  ).104(»القضائي يشمل النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع
  

  الفرع الأول

  هياكل القضاء العادي
  

                                                           

  .، المرجع السابق الذكر1996ر دستو  –) 100(

، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 04، مجلة المنتدى القانوني، العدد "استقلالية السلطة القضائية في الجزائر"جلول شيتور،  –) 101(
  .biskra.dz-www.univ: ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي43.، ص2013فيفري  26: ، تاريخ المطالعة2010

  .207.بوالشعير سعيد، الجزء الأول، المرجع السابق، ص –) 102(

  .ص.، ص2003، دار الريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2002-1962بوضياف عمار، النظام القضائي الجزائري  –) 103(
221-222 .  

، صادرة في 51 ش، عدد.د.ج.ج.ر.، متعلق بالتنظيم القضائي، ج2005جويلية  17، مؤرخ في 11- 05قانون عضوي رقم  –) 104(
  .2005جويلية  20
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عرض الدعوى في البداية على المحكمة لتفصل زائر بمبدأ التقاضي على درجتين، حيث تُ تأخذ الج     
المحكمة العليا فتكتفي كقاعدة عامة باعتبارها فيها بحكم قابل للاستئناف أمام المجلس القضائي، أما 

المجالس كم و الأحكام النهائية الصادرة من المحا محكمة قانون بفحص أوجه الطعن المقدمة ضدّ 
الابتدائية، المجالس القضائية والمحكمة العليا  فتتمثل هياكل القضاء العادي في المحاكم ،)105(القضائية

  .)106(1996من دستور  152ذلك حسب المادة و 
  

  المحاكم الابتدائية: أولا
  

عرض عليها تُ الجزائري لأنها أول جهة قضائية  الابتدائية قاعدة النظام القضائي ةكمعتبر المحتُ      
من  9المادة  تز ، وأجا)107(المتضمن التقسيم القضائي 11- 97الأمر رقم  مقرها قد حدد، و المنازعات

  ).108(إنشاء فروع على مستوى البلدية قصد تقريب القضاء إلى المواطنين 63-98المرسوم التنفيذي رقم 
تختص المحاكم الابتدائية طبقا للمادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية في جميع القضايا عليه و      

، التجاري ،المدني ؛القسم المختص، سواء إلى القسمرفع إلى حيث تُ حسب طبيعتها  المعروضة عليها
وزير العدل عدد  قد حصر، ف)109(الاستعجالي القسم وأ الجزائي ،العمالي ،البحري ،الشخصي ،العقاري

 ).110(1990سبتمبر  25 رة أقسام في القرار الذي أصدره يومعشبين ستة و  أقسام المحكمة
  

  المجالس القضائية: ثانيا
  

التي تختص بالفصل في  التقاضياف أو الدرجة الثانية في عتبر المجلس القضائي محكمة استئنيُ      
تنعقد على مستوى الولاية المنشأة منذ بتدائية، و الأحكام الصادرة من المحاكم الا جهة ضدّ الطعون الموّ 

                                                           

  .283.بوبشير محند أمقران، مرجع السابق، ص –) 105(

تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية «: على أن 1996من دستور  152تنص المادة  –) 106(

بدال عبارة المحكمة العليا صياغة هذه المادة باستوتجدر الإشارة أن اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة قد اقترحت تصحيح ، »والمحاكم
  .الدولة  بعبارة النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومجلس

 19، صادرة في 15ش، عدد .د.ج.ج.ر.، متعلق بالتقسيم القضائي، ج1997مارس  19، مؤرخ في 11- 97أمر رقم  –) 107(
  .1997مارس 

اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم  يحدد، 1998فيفري  16، مؤرخ في 63- 98مرسوم تنفيذي رقم  –) 108(
   .1998فيفري  25، صادرة في 48ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج11- 97

، 21ش، عدد .د.ج.ج.ر.، متعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج2008فيفري  23، مؤرخ في 09-08قانون رقم  –) 109(
   .2008ي فيفر  25صادرة في 

، صادرة في 51ش، عدد .د.ج.ج.ر.، يحدد عدد أقسام المحاكم، ج1990سبتمبر  25راجع قرار وزير العدل الصادر في  –) 110(
 17، صادرة في 25ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج1994أفريل  1، معدل ومتمم بموجب قرار وزير العدل الصادر في 1990نوفمبر  28

أكتوبر  1، صادرة في 56ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج1995جوان  14وزير العدل الصادر في ، معدل ومتمم بموجب قرار 1994أفريل 
1995 .  
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مماثلا للتقسيم  يكون التقسيم القضائي أن 11- 97الأمر رقم ولهذا أعلن  ،التقسيم الإداري الإقليمي
  ).111(الإداري
 قم القضائية من مجموعة غرف نصت عليها المادة الأولى من المرسوم ر ل المجالس تتشكّ و  ،هذا     
بالإضافة إلى غرفة الأحداث ، )112(غرفة الاتهامو  مدنية، جزائية، إدارية ؛هي أربعةو  161- 66

  .)113(من قانون الإجراءات الجزائية 472المنصوص عليها في المادة 
هي ، و 1966السابق لسنة  مرسومالذكر في لم تُ  غرف في المجالس القضائيةإنشاء  تمّ  ،ةلملاحظلو      

 التجارية وغرفة الأحوال الشخصية بغرض توزيع العمل بينها، فضلا عن إيجاد تجانس الغرفة الاجتماعية،
ي تعديل المرسوم المحكمة العليا، فهذا ما يستدعبين أقسام المحكمة مع غرف كل من المجلس القضائي و 

  ).114(د عدد أقسام المحكمةيحدت القرار الوزاري الذي بموجبه تمّ يواكب حتى السالف الذكر 
  

 

 

   المحكمة العليا: ثالثا
   

المجلس القضائي في العادي، فبعد أن تفصل المحكمة و  تمثل المحكمة العليا قمة الهرم القضائي     
النيابة العامة المنازعة المعروضة أمامها يأتي دور المحكمة العليا لتقوم بموجب طلب من الخصوم أو 

لكن رغم قانوني السليم الواجب التطبيق، و ن الحكم البالرقابة اللاحقة للأحكام القضائية الصادرة، حتى تبيّ 
حمايته  حكم القانون و عام لا يعنيها إلاّ عد درجة ثالثة من درجات التقاضي، فهي محكمة كأصل ذلك لا تُ 

من القانون  4لمادة ته ا، وفق ما أقرّ )115(ي القضاياليس فإلى الوقائع، فتفصل في الأحكام و دون النظر 
  ).116(المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا 22- 89رقم 

                                                           

  .، المرجع السابق11- 97أنظر المادة الأولى من الأمر رقم  –) 111(

، 50ش، عدد .د.ج.ج.ر.، متعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، ج1966جوان  8، مؤرخ في 161-66مرسوم رقم  –) 112(
  .1966جوان  13صادرة في 

، صادرة في 48ش، عدد .د.ج.ج.ر.، متعلق بقانون الإجراءات الجزائية، ج1966جوان  8، مؤرخ في 155-66أمر رقم  –) 113(
، صادرة في 19ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2011مارس  22، مؤرخ في 06-11، ، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1966جوان  10
  .2011مارس  27

  .295-294.ص.أمقران، المرجع السابق، ص بوبشير محند –) 114(

  .261.بوضياف عمار، المرجع السابق، ص -) 115(

، 53ش، عدد .د.ج.ج.ر.، متعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتسييرها، ج1989ديسمبر  12، مؤرخ في 22-89قانون رقم  –) 116(
، 48ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج1996أوت  12 ، مؤرخ في25-96، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1989ديسمبر  13الصادرة في 
، 42ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2011جويلية  26، مؤرخ في 12-11، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1996أوت  14صادرة في 
  .2011جويلية  31صادرة في 
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 ؛غرف ةثمانيمن  22- 89 رقم قانونالمن  17تتكون المحكمة العليا طبقا للمادة  ،علاوة على ذلك     
ختاما مخالفات و جنح و نائية، جبحرية، اجتماعية، و  مواريث، تجاريةو  عقارية، أحوال شخصية مدنية،

  .(117)غرفة العرائض
  

  الفرع الثاني

  هياكل القضاء الإداري
  

من  152المادة  بموجب نص في النظام القضائي الإداري أيضا مبدأ التقاضي على درجتينس تكرّ      
ضرورة تأسيس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال ، فأكدت إنشاء محاكم إدارية و )118(الحالي الدستور

 تمّ  ،)119(الإصلاح القضائي لتكريس مبدأ ازدواجية القضاءمد عفبعد أن الجهات القضائية الإدارية، 
المنظمة للقضاء الإداري أهمها القانون العضوي رقم العضوية لقانونية إصدار مجموعة من النصوص ا

 02- 98القانون رقم ، عطفا عن )120(عملهه و مجلس الدولة وتنظيم باختصاصاتالمتعلق  01- 98
   .)121(ةالمتعلق بالمحاكم الإداري

ثل في قانون الإجراءات مجلس الدولة بموجب قانون عادي يتمم المشرع المحاكم الإدارية و ا نظّ كم     
بالإجراءات المدنية المتعلق  09-08حول مدى مطابقة القانون رقم  نتساءلهنا ية، و الإدار المدنية و 

البرلمان يشرع بقوانين عضوية في مسائل من الدستور التي تنص صراحة على أن  123الإدارية للمادة و 
  .)122(!؟مختلفة منها التنظيم القضائي

  

  المحاكم الإدارية: أولا
  

الإدارة الفصل في المنازعات التي تكون الاختصاص العام في النظر و عد المحاكم الإدارية صاحبة تُ      
نظرا لأهمية ، و )124(كرس في النظام القضائي الفرنسيكما هو م )123(كدرجة أولى طرفا فيها

                                                           

  .المرجع نفسه – (117)

  .، المرجع السابق1996دستور  –) 118(
   .95.، ص2008عمار، القضاء الإداري، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  بوضياف –) 119(

، معدل 1998ماي  30، صادرة في 37ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج1998ماي  30، مؤرخ في 01- 98قانون عضوي رقم   –) 120(
  . 2011أوت  3صادرة في ، 43ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2011جويلية  26، مؤرخ في 13-11ومتمم بموجب القانون رقم 

، صادرة في 37ش، عدد .د.ج.ج.ر.، متعلق بالمحاكم الإدارية، ج1998ماي  30، مؤرخ في 02-98قانون عضوي رقم  –) 121(
  .1998ماي  30

، مجلة "09-08قواعد اختصاص القضاء الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية "بودوح ماجدة شهيناز،  –) 122(
، مقال منشور 237.، ص2013مارس  16: ، تاريخ المطالعة2010، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 06المنتدى القانوني، العدد 

  .biskra.dz-www.univ: على الموقع الإلكتروني التالي

  .، المرجع السابق09- 08من القانون رقم  800أنظر المادة  –) 123(

، ديوان المطبوعات الجامعية، م القضائي الجزائري، الجزء الأولللمنازعات الإدارية في النظاعوابدي عمار، النظرية العامة  –) 124(
  .88، ص2004الجزائر، 
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التي حلت محل الغرف الإدارية بالدور الذي ستؤديه من خلال الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية 
 ية التي سيتمّ استقلالها بالنزاعات الإدارية، ما يسهل على المتقاضي مع الإدارة معرفة الجهة القضائ

   ).125(تحريك الدعوى إليها
المتعلق  02- 98م من كيفيات تطبيق القانون رقالمتض 356-98بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم      

، فبذلك يكون المشرع قد فصل )126(محكمة إدارية 31الإعلان رسميا عن إنشاء  تمّ بالمحاكم الإدارية، 
  ).127(ولاية 48إنشاؤها حاليا في  ، خاصة بعد أن تمّ فعليةالقضاء الإداري عن القضاء العادي بصفة 

  

  مجلس الدولة: ثانيا
  

عتبر ثاني فبذلك يكون مجلس الدولة الذي يُ ذات أهمية بالغة، عتبر مجلس الدولة مؤسسة دستورية يُ      
أهم عد تُ  ،ذلك علاوة على ،عليا في المواد الإداريةالقضائية الالهيئة  درجة للتقاضي في المنازعات الإدارية

عد تخصصة في تاريخ النظام الإداري والقضائي الفرنسي، كما أنها تُ إدارية استشارية مسسة قضائية و مؤ 
  ).128(الجزائريئية في القضاء الإداري الفرنسي و حاليا أعلى سلطة قضا

 المتعلق باختصاصات مجلس 01- 98بموجب القانون العضوي رقم  وتم تنظيم مجلس الدولة ،هذا     
أنه تابع للسلطة القضائية ومستقل عن الحكومة  يالجزائر ة مجلس الدولة ميز ، و )129(عمله الدولة وتنظيم

  ).130(عكس مجلس الدولة الفرنسي، إذ نجده تابعا للسلطة التنفيذية
 )131(السالف الذكر من القانون العضوي 11و ،10، 9 ؛طبقا للمواد يختص مجلس الدولةختاما      

ة الصادرة عن السلطات المركزية الفرديالقرارات التنظيمية و  ضدّ  لإلغاءافي الطعون بكمحكمة ابتدائية 
 ،يفصل كمحكمة استئناف في القرارات الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الإداريةو الطعون الخاصة بالتفسير، و 

ون الموجهة وكذا الطعفي الطعون بالنقض الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية  كما يفصل كمحكمة نقض
 ).132(قرارات مجلس المحاسبة ضدّ 

  

  المبحث الثاني

  1996في ظل دستور  ضمانات تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات
                                                           

بوجادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم  –) 125(
  .10.، ص2011 السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

متعلق  02- 98، يحدد كيفية تطبيق القانون العضوي رقم 1998نوفمبر  14، مؤرخ في 356-98مرسوم تنفيذي رقم  -) 126(
  .1998فيفري  25، صادرة في 85ش، عدد .د.ج.ج.ر.بالمحاكم الإدارية، ج

  .268.، المرجع السابق، ص2002- 1962بوضياف عمار، النظام القضائي الجزائري  –) 127(
  .74-73.ص.عوابدي عمار، المرجع السابق، ص –) 128(

  .، المرجع السابق01-98قانون عضوي رقم  –) 129(

  .140-139.ص.بوضياف عمار، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص –) 130(

  .، المرجع السابق01- 98قانون عضوي رقم  -) 131(
  .325-324.ص.بوجادي عمر، المرجع السابق، ص –) 132(
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بصفة أولية يجب تنظيم رقابة محكمة على و السليم لمبدأ الفصل بين السلطات،  لضمان التطبيق     
تمنع صدور أي نصوص و  )133(العموميةطرف السلطات  وانين تكفل احترام الدستور مندستورية الق

فهنالك من  ،)134(وضع مبدأ سمو الدستور موضع التطبيق الفعلي قانونية مخالفة للدستور، حتى يتمّ 
عن طريق رقابة الإلغاء  تتمّ  الدساتير التي تنظم الرقابة على دستورية القوانين بالاعتماد على هيئة قضائية

تمنح لصاحب هذه الطريقة إذ أن  ،)135(المصريالدستور الإيطالي و هذا مكرس في الامتناع و أو رقابة 
الذي سيطبق عليه  هالمصلحة أن يبادر بالطعن لإلغاء القانون إلى المحكمة المختصة، أو يدفع ببطلان

الرقابة عبارة عن وظيفة تابعة ومنه تُعد هذه ، التأكد من دستوريته أثناء نزاع هو طرف فيه حتى يتمّ 
 ةمستقلهيئة ستحداث با ذلكو  برقابة سياسية على دستورية القوانين وهناك من يقرّ  ،)136(القضائيةللسلطة 

   .)137(الجزائرالحال بالنسبة لفرنسا و  كما هو للتنظيم القضائي ةعن السلطات الثلاث غير تابع
ذلك ، و التي تختلف من نظام سياسي لآخر الحكومةعلاقة رقابية ما بين البرلمان و  كما يجب تنظيم     
خاصة رقابة البرلمان لأعمال الحكومة التي غالبا ما تتعسف ن مدى تحقيق التوازن بين السلطتين، ما يبيّ 

  . )138(ها دستورياان كلما تجاوزت الحد المنوط بفي استخدام سلطتها، ليقف أمامها البرلم
 بما يحقق استقلاليتها الفعلية إحاطة السلطة القضائية بمجموعة من الضمانات بالإضافة إلى     

 كونهاالمظالم، و رفع تحقيق العدالة و ، مساواة المواطنين أمام القانون مبدأ، القانون مبدأ سيادة ؛لتجسيد
 يالجزائر المؤسس الدستوري ، و جهة تطبق القانون دون أن تخضع لأي ضغوطات أو تبعية لسلطة أخرى

  ).139(صفه فضلا عن ذلك بالمستقلةو سلطة و عتبر القضاء ا
أ الفصل س المؤسس الدستوري الجزائري ضمانات مبدن كيف كرّ سنحاول أن نبيّ  ،على هذا الأساسو      

الدور الذي يلعبه المجلس الدستوري في الرقابة على أعمال ب بدء، 1996بين السلطات في دستور 
 ،)المطلب الثاني( البرلمانومة و بين الحك المتبادلة ةأوجه الرقاب ، ثم)الأولالمطلب ( السلطات الثلاث

  .)المطلب الثالث( لتكريس استقلاليتها الفعلية بالسلطة القضائية تطيحالضمانات التي أُ وأخيرا 
  

  المطلب الأول
                                                           

  .169.سعيد، الجزء الأول، المرجع السابق، ص بوالشعير -) 133(

، 1998شريط الأمين، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  –) 134(
  . 142.ص

  . 111-109.، ص2003بوديار حسني، الوجيز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  –) 135(
، جامعة محمد خيضر، 2012، 04، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد "الرقابة القضائية على دستورية القوانين"شيتور جلول،  –) 136(

  .biskra.dz-www.univ: ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي64.، ص2013جانفي  31: بسكرة، تاريخ المطالعة

(137) – Synthèse de la conférence Sur les conditions d’effectivité du principe de séparation des pouvoirs, 

organisée par MESSARRA Antoine à Beyrouth de l’Union Arabe des cours et conseils constitutionnels, tenu à 

l’Hôtel Bristol les 24-26 octobre 2011, P.P.1-6. 
  .148.، ص1986 ،)ن.ب.د( المصدق رقية، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الأول، دار دوبقال، –) 138(

  .71.بوبشير محند أمقران، المرجع السابق، ص –) 139(
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  مبدأ الفصل بين السلطات فعيلتفي  المجلس الدستوري دور
  

قصد بها إنشاء هيئة ويُ  ،بواسطة مجلس دستوري في فرنساكما هو معلوم الرقابة السياسية ظهرت      
ويعود الفضل في ظهور هذه الفكرة إلى  ،خاصة لغرض التحقق من مطابقة القانون للدستور قبل صدوره

ن أن الغرض من هذه الهيئة حماية الدستور من الاعتداء على بيّ يتحيث  ،(140)"سييس"الفقيه الفرنسي 
للرقابة السياسية على الرقابة القضائية لأسباب تاريخية  هذا الأخيريل تفضالسلطة ويعود  أحكامه من قبل

منها أعمال العرقلة في تنفيذ القوانين في فرنسا والتي كانت تقوم بها المحاكم المسماة بالبرلمانات حيث 
التدخل في دون سلطات المحاكم ومنعها من كانت تلغي القوانين وهو ما جعل رجال الثورة يقيّ 

 ذاته إلى مبدأ الفصل بين السلطاتأما بالنسبة للأسباب القانونية فترجع  ،اختصاصات السلطة التشريعية
  في اختصاصات السلطتين التشريعيةالقوانين تدخلا دستوريةعلى تصدي القضاء للرقابة  عتبرافقد 

على ضرورة إنشاء هيئة  1958سنة الدستور الفرنسي ل لذلك نصّ و  ،)141(والتنفيذية ومن الناحية السياسية
تتمثل المهمة الأساسية ، و )142(تسهر على حماية الوثيقة الدستورية من أي مخالفة لقواعدهاسياسية 

للمجلس الدستوري الفرنسي في ضمان عدم وصول السلطة التنظيمية إلى حد إقصاء المجال التشريعي 
   ).143(للبرلمان

، 1989 كرس الرقابة السياسية على دستورية القوانين فيو  يالجزائر  ى المؤسس الدستوريلقد تبنو      
قد كانت هذه رات في تشكيلة المجلس الدستوري ومهامه، و حدثت تغييأُ  1996ولكن بعد إصدار دستور 

كيفية ن أن نبيّ  أولا ، فسنحاول)144(تهدف إلى تحقيق توازن أحسن لسير المؤسسات السياسية التعديلات
دستورية الدور الذي يلعبه المجلس الدستوري في الرقابة على  ثم ،)الفرع الأول( دستوريتنظيم المجلس ال

 .)الفرع الثاني( القضائيةالتنفيذية، التشريعية و  ؛ةمن السلط كلا أعمال
 

  الأول الفرع

  تنظيم المجلس الدستوري
  

                                                           

منع على القضاة التدخل في بات بالفشل لأن آنذاك يُ  "محلفو الدستورية"المتمثل في  "Sieyés"علما أن مشروع الفقيه  –) 140(
  . المجال التشريعي لأنه مساس صريح بمبدأ سمو القاعدة الدستورية

، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 04، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد "الرقابة السياسية على دستورية القوانين"لشهب حورية،  –) 141(
  :منشور على الموقع الإلكتروني التالي ، مقال153-152.ص.، ص2013جانفي  29: ، تاريخ المطالعة2012

 biskra.dz-www.univ.    

  .221.، ص، المرجع السابقالعاني حسان محمد شفيق –) 142(
(143) – DE LA SAUSSAY François, OP.cit, P.107. 

، 2010، بسكرة، ، جامعة محمد خيضر05، مجلة المفكر، العدد "التنظيم والاختصاصات: المجلس الدستوري"علواش فريد،  –) 144(
    .biskra.dz-www.univ: ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي106.، ص2013أفريل  2: تاريخ المطالعة
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لم يحدد طبيعة المجلس و  الدستور الجزائري صراحة على مبدأ الرقابة على دستورية القوانين ينص لم     
ب هذا النص اتجه لكن بغياو  ،1958 لسنة الفرنسي كما هو الحال بالنسبة للدستور ،)145(الدستوري

تور جعل كل من المجلس ذو طابع سياسي على أساس أن الدس الاعتقاد إلى أن المجلس الدستوري
التوازن بين السلطة  فكانت الفكرة الرئيسية هي إعادة ،)146(رئيس الجمهورية حاميان للدستورالدستوري و 
ترجيح ضع حد لسلطات البرلمان المطلقة وتقوية السلطة التنفيذية و السلطة التنفيذية، وذلك لو التشريعية و 

   ).147(دورها
دستورية القوانين بشكل واسع وخصص له بابا لى مبدأ الرقابة ع محل الدراسة دستورال منظّ لكن و      

كلف بالسهر س مجلس دستوري يُ يستأ ضرورة علىالمؤسسات الاستشارية، فنص تحت عنوان الرقابة و 
مكتفيا بتناول ه كيفيات تنظيم نلكن لم يبيّ ، و إجراءات عملهتشكيلته و  نكما بيّ ، )148(على احترام الدستور
ما يدفع إلى التساؤل حول من يؤول إليه اختصاص تنظيم هذه السلطة،  الاختصاصمسألتي التشكيل و 

  .أيكون بموجب نص تشريعي أم تنظيمي مستقل؟
 يمارس السلطة التنظيميةعود الاختصاص إلى رئيس الجمهورية، لأن هذا الأخير ذلك يفضلا عن      

 على أن دستور صراحةال نصّ عكس المشرع الفرنسي أين  ،)149(في المسائل غير المخصصة للقانون
  ).150(ي يكون بواسطة قانون عضويتنظيم المجلس الدستور 

  

  تشكيلة المجلس الدستوري: أولا
  

 لسلطاتل تمثيل بها يتواجد يالت الدولة في السياسية الوحيدة ةالهيئ الدستوري المجلس عتبريُ      
 منهم ثلاثة ،)152(1996 دستورمن  164حسب المادة  أعضاء من تسعة يتشكل فهو ،)151(الثلاث

نتخبان يُ  )153(التشريعية للسلطة ممثلين أعضاء المجلس وأربعة رئيس بينهم ومن الجمهورية رئيس نهميعيّ 

                                                           

  .183.بوالشعير سعيد، الجزء الأول، المرجع السابق، ص -) 145(

  .12- 11.ص.ص ،2006العام رشيدة، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  –) 146(
دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الليسانس في القانون، تخصص العلوم الإدارية : مزود أحسن، الرقابة على دستورية القوانين –) 147(

  .57.، ص2007والقانونية، كلية الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 

  .، المرجع السابق1996من دستور  163أنظر المادة  –) 148(

  .، المرجع السابق1996من دستور  116أنظر المادة  –) 149(

  .30- 29.ص.، ص2012بوالشعير سعيد، المجلس الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  –) 150(

، بسكرة، ، جامعة محمد خيضر07ة، العدد الإنساني العلوم ةمجل، "وصلاحيات تشكيل :الدستوري المجلس"العام رشيدة،  –) 151(
   .biskra.dz-www.univ: ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي2.، ص2013فيفري  19: ، تاريخ المطالعة2005

  .، المرجع السابق الذكر1996دستور  –) 152(

موضوع ضبط أكثر ي أن المشرعأنه كان على الذي يكون قد لامس الدّقة بخصوص " العام رشيدة"نساند رأي الأستاذة  –) 153(
 الشعبي المجلس ينتخبهما اثنان« :التالي النحو على جاء الدستور نص لأن الغرفتين أعضاء بين من انتخابهم الأعضاء بحيث يجب

 كوني مما يستوجب تعديله حتى لا التي يتميز بها النص والعمومية التدقيق عدم نلاحظف ،»ةالأم مجلس ينتخبهما واثنان الوطني
  .للتأويل عرضة
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 ،القضائي الجهاز فيمثلان الباقيين العضوين أما ،مجلس الأمةين أعضاء المجلس الشعبي الوطني و من ب
 ومردُ ذلك، العليا المحكمةبين أعضاء  من وآخر الدولة مجلس بين أعضاء منواحد  عضو نتخبيُ إذ 
  .)154(1996القضائية المكرسة في دستور مع نظام الازدواجية البرلمانية و  التماشي إلى

جلس الدولة الذين هم مئية من مستشاري المحكمة العليا و المجلس الدستوري بعناصر قضاإن تدعيم      
الغموض في  ه من استجلاءومعرفة وخبرة تمكنّ ة قانوني مسحة يضفي عليه على دراية ومعرفة بالقانون

، وظيفة، عضوية ؛أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي هئبمجرد انتخاب أعضاو ، )155(القواعد القانونية
أعضاء المجلس  وبالمقارنة مع هذا، )156(حفاظا على حياد المجلس الدستوري  تكليف أو مهمة أخرى
يختارهم رئيس ثلاثة و  (157)رئيس الجمهورية من بينهم الرئيسنهم ثلاثة يعيّ نجد الدستوري الفرنسي ف

   ).158(الثلاثة الآخرون يختارهم رئيس مجلس الشيوخالجمعية الوطنية و 
تسع سنوات بالنسبة و  للتجديد قابلة غير سنوات ستبفي المجلس الدستوري  العضوية مدةددت حُ      

 عتبرويُ  ،سنوات ثلاث كل المجلس ثلث أعضاء جدديُ  أن على ،)159(لأعضاء المجلس الدستوري الفرنسي
 فرصة الجدد للأعضاء فتحي جزئي تجديد كل حيث ،(160)الجهاز لهذا الحسن للسير إيجابيا الإجراء هذا

 .)161(خبرتهم من حتى يستفيدوا سنوات ثلاث الأقل على عضويتهم دامت بذوي الخبرة الذين الاحتكاك
أعضاء  أضاف الأخير هذا أن إلاّ  نفس عدد الأعضاء الفرنسيو  الجزائري جلس الدستوريملل إن     
مجلس الدستوري في الأعضاء  المشرع اعتبرهم الذين السابقون الجمهورية رؤساء وهم القانون، بقوة آخرين
من  56المادة  الفقرة الثانية منهذا حسب و  ستبدلونيُ  ولا ذلك على جبرونيُ  ولا يستقيلون فلا، الحياة لمدى

  ).162(1958سنة ل الفرنسي الدستور
 

  إجراءات عمل المجلس الدستوري: ثانيا
  

                                                           

  .156.لشهب حورية، المرجع السابق، ص –) 154(

، جامعة محمد خيضر، 04، مجلة المفكر، العدد "المجلس الدستوري ومبدأ الرقابة على دستورية القوانين"فريجة حسين،  –) 155(
  :، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي120.، ص2013فيفري  25: ، تاريخ المطالعة2009بسكرة، 

.dzbiskra-www.univ.   

  .، المرجع السابق1996من دستور  164/2أنظر المادة  –) 156(

(157) – JAQUE Jean Paul, OP.cit, P.158. 
، 2001، المجلس الدستوري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، )ترجمة وطفة محمد( ،روسيون هنري –) 158(

  .14.ص

، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة، )المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية: (محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين –) 159(
  .223.، ص2008

(160) – Pour plus de détails veuillez se référer à; TURPIN Dominique, le conseil constitutionnel : (son rôle, sa 

jurisprudence), Hachette Livre, Paris, 1995.  

فارح محمد، المجلس الدستوري في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الليسانس في القانون، كلية الحقوق، تخصص العلوم القانونية  –) 161(
  .7.، ص2008ن يحي، جيجل، والإدارية، جامعة محمد الصديق ب

  . ، المرجع السابق1958دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة  –) 162(
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ر أمام سلطة دستورية فتح مجال الإخطا فتمّ  ،1996في دستور  دستوريةلقد تعززت فكرة رقابة ال     
فيحق لكل من  1996دستور من  166بالرجوع لنص المادة ، ف)163(هي رئيس مجلس الأمةثالثة ألا و 

لدستوري، رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة أن يخطر المجلس ارئيس الجمهورية أو 
يفيد أن أولي  وعليه فإن أيّ استنتاج ،)164(ما عدا هؤلاء فلا يحق لأي هيئة أو شخص آخر القيام بذلكو 

ها عندو  ليهالرقابة عبشأن الموضوع المراد إنما بعد إخطاره دستوري لا يتدخل من تلقاء نفسه و المجلس ال
    ).165(يلتزم بالفصل إما بإبداء رأي أو إصدار قرار

المؤسس الدستوري الجزائري حق الإخطار على هيئات سياسية عامة، دون منح هذا الحق ر كما قصّ      
 تمّ  ،)166(1974أكتوبر  29عديل الدستوري فيفعلى إثر الت ،هذا عكس نظيره الفرنسي، و للنواب والأفراد

،  ستين نائبا من الجمعية الوطنية أو ستين نائبا من مجلس الشيوخسواء من طرف سيع مجال إخطاره تو 
صبح يحق حمل أمرا في غاية الأهمية، بحيث أ ،)167(2008جويلية  23التعديل الدستوري في كما أن 

أو يهدد  ي قانون يمسّ فبطريقة غير مباشرة عن طريق الدفع الفرعي إخطار المجلس الدستوري اد لأفر ل
ثم تحيلها  ،الجهات القضائية التي تنظر في دعوى المعني أمامحرياته المكفولة دستوريا أحد حقوقه و 

المجلس حتى يمارس الرقابة  حسب الحالة، وتقوم بدورها بإحالتها إلى لمجلس الدولة أو محكمة النقض
  .)168(اللاحقة على القانون محل الطعن

  

  الفرع الثاني

  م مبدأ الفصل بين السلطاتيتدعفي المجلس الدستوري دور 
  

نصوص حرفية بين كل من نصوص الدستور و  إن الرقابة على دستورية القوانين ليست مجرد مقابلة     
القانون، فمن المعروف أن السلطات الثلاث لا تذهب بعيدا إلى حد مخالفة النصوص الصريحة للدستور 

فلابد لكل  ،دور المجلس الدستورييظهر من هنا ، و يا يصعب ملاحظتهولكن التعارض عادة ما يكون خف

                                                           

، تاريخ 2010، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 04، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد "العدالة الدستورية"بن عبد االله عادل،  –) 163(
    .biskra.dz-www.univ:الإلكتروني التالي ر على الموقع، مقال منشو 294.، ص2013أفريل  5: المطالعة

  .107.المرجع السابق، ص ،"التنظيم والاختصاصات: المجلس الدستوري"علواش فريد،  –) 164(

، معوش نادية، الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الليسانس، كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية - ) 165(
  .38.، ص2002جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

ورية الفرنسية الخامسة من دستور الجمه 61، يعدل ويتمم المادة 1974أكتوبر  29، مؤرخ في 904-74قانون عضوي رقم  –) 166(
  .www.wikipedia.org: ، مسحوب من الموقع الإلكتروني التالي2013أفريل  23: تاريخ الطالعة ،1958لسنة 

 سسات الجمهورية الفرنسية الخامسة،، يتضمن عصرنة مؤ 2008جويلية  23، مؤرخ في 724-2007قانون عضوي رقم  –) 167(
  .www.wikipedia.org: ، مسحوب من الموقع الإلكتروني التالي2013أفريل  23: تاريخ الطالعة

(168) - Pour plus de détails veuillez se référer à; ROUSSILLON Henry, le conseil constitutionnel, 4ème édition, 

Dalloz, Paris, 2001.   
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السلطات  انقلب الأمر إلى فوضى تمارسها إلاّ و  صلاحياتهاوابط عند مباشرتها لضو سلطة أن تلتزم بحدود 
  ).169(النظام القانونيور و باسم الدست

 والنظام المحدد لقواعد عمل، )170(1996دستور من  165و 123المادتين وعليه باستقراء أحكام      
رقابة مطابقة للقوانين العضوية والنظامين الداخليين لغرفتي المجلس الدستوري، نستنتج أنه يمارس 

ضح لنا أن المجلس يو هذا  ،)171(المعاهدات، القوانين والتنظيمات للدستوررقابة دستورية على و  البرلمان
ويظهر ذلك من خلال تلك الرقابة التي يمارسها على ، الدستوري باعتباره الساهر على احترام الدستور

نظرا لتواجد تداخل بينها، بحيث أن هذه الرقابة تجعلها منفصلة عن بعضها البعض  السلطات الثلاث
ط دراستنا حول ولذلك سنبسّ  ،)172(فيراقب جميع تصرفاتها تطبيقا لمبدأ سمو الدستور ومبدأ تدرج القوانين

  .الفصل بين السلطات دأمما يدعم التطبيق السليم لمب الدستورية تؤسسامالمجلس الدستوري للرقابة 
 

  للسلطة التشريعية رقابة المجلس الدستوري: أولا
  

التي مطابقة الرقابة  خاصة فيفي رقابة أعمال السلطة التشريعية  المجلس الدستوري ظهر دوري     
تختلف الرقابة الممارسة على القوانين إذا ، حيث والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمانعلى القوانين يمارسها 

قد تكون سابقة على صدور القانون وفي العادية ما كانت عادية أو عضوية، فرقابة المطابقة على القوانين 
هذه الحالة يبدي المجلس الدستوري رأيا بشأنها، وقد تكون هذه الرقابة لاحقة لصدور القانون وفي هذه 

لدستوري قرارا يؤدي إلى فقدان النص المقضي بعدم دستوريته أثره من يوم قرار الحالة يصدر المجلس ا
المجلس، على عكس رقابة المطابقة التي يمارسها على القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي 

 رئيس وتجدر الإشارة أن هذا ،)173(البرلمان حيث يمارس عليها رقابة سابقة قبل دخولها حيز النفاذ
 تبناه ما للبرلمان، على عكس الداخلية والأنظمة العضوية بالنسبة للقوانين المخطرة الجهة هو الجمهورية

 للأنظمة وبالنسبة الحكومة لرئيس العضوية للقوانين بالنسبة الإخطار حق منحأين  الفرنسي المشرع
 ).174(البرلمان وهذا ما يعتبر أكثر منطقية غرفتي لرئيسي الداخلية

                                                           

، دار )واجتهادات المجلس الدستوري الجزائري 96على ضوء دستور : (مسراتي سليمة، نظام الرقابة على دستورية القوانين –) 169(
  .216- 215.ص.، ص2012هومة، الجزائر، 

التي تنص على أن رقابة  165/2الذي يقضي بأنه يجب إعادة صياغة المادة " عقيلة خرباشي"نشدّ على رأي الأستاذة  –) 170(

وما ورد في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  123/3دستورية القوانين العضوية تمارس بعد صدورها بما يتوافق مع أحكام المادة 

من دستور  61مادة الدستوري اللّذان نصا على أن رقابة دستورية القوانين العضوية تمارس قبل صدوره، فحبذا لو كانت مصاغة كال
قبل  ضويةالقوانين الع نه يجب أن تعرض على المجلس الدستوريالتي نصت صراحة على أ 1958لسنة  ةالفرنسيالجمهورية 

  .إصدارها
  . 2012ماي  3، صادرة في 26ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2012راجع النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري لسنة  –) 171(
  .8.معوش نادية، المرجع السابق، ص –) 172(

  .، المرجع السابق1996من دستور  165أنظر المادة  -) 173(
(174) - Giquel Jean, Droit constitutionnel et institutions politiques,  16éme  édition, Paris, Montchrestien, 1999, 

P.320. 
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جهة  من الخصوصية ببعض يمتازلمطابقة لرقابة ا الداخلي لغرفتي البرلمان إخضاع النظامف ،عليهو      
لرقابة أي سلطة  يخضع لا الداخلي النظام أن ، كمابه الوحيد والمخاطب إعداده صاحب البرلمان أن

 الخطورة، الدستوري لهذه المؤسس تصدى لها، ولقد مالمنظّ  الغرفة طرف من مباشرة طبقيُ  بل ،أخرى
 الغرفة طرف من دستوريته عدم يرى الذي الحكم تطبيقومنع  مسبقة، وجوبية بإخضاعه لرقابة مطابقة

جبر فقط بالحرص على عدم وضع قواعد تعني أن البرلمان غير مُ المطابقة رقابة ف، )175(النظام صاحبة
رقابة ق من دور البرلمان على عكس ة له حيث تضيّ إنما يجب أن تكون مطابق ،قانونية مخالفة للدستور

إنشاء  في للبرلمان مما يفتح المجال من حيث أحكامهتبعية القانون للدستور التي تستوجب دستورية ال
  ).  176(قواعد قانونية غير موجودة في الدستور مقارنة بما تفرضه رقابة المطابقة

ى مجال الرقابة التي يختص بها لرس المجلس الدستوري رقابة مشددة عفقد ما ،وفضلا عن ذلك     
لعضو البرلمان بالإضافة لعمل الحكومة  البرلمان، فقد سبق وأن اقترح البرلمان توسيع الرقابة الشعبية

القانون الأساسي لعضو مشروع من  7ومدى تنفيذ برنامجها إلى مختلف الهيئات العمومية طبقا للمادة 
التي  1996من دستور  99المجلس الدستوري قضى بأن ذلك مخالفة صريحة للمادة  ، لكن)177(البرلمان

  ).178(حصرت الرقابة على الحكومة
من القانون الأساسي لعضو البرلمان، وذلك  12كما قضى المجلس الدستوري بعدم دستورية المادة      

ت والتظاهرات الرسمية والزيارات لأنها تلزم السلطات المحلية من تمكين نواب البرلمان من حضور النشاطا
منه التي  13، والمادة قام على المستوى المحلي، وكذا جلسات العملالتي تُ  والاستطلاعيةالعملية 

السلطات الولائية والبلدية بوضع تحت تصرف عضو البرلمان المعلومات والوثائق  تستوجب على
بين السلطات يقتضي أن تحترم الحدود التي  الضرورية التي يحتاجها لأداء مهامه بحجة أن مبدأ الفصل

  ).179(الدستور، ما يجعله متجاوزا لصلاحياته الدستورية لها رسمها
  

  للسلطة التنفيذيةرقابة المجلس الدستوري : ثانيا
  

                                                           

 جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، دفاتر السياسة والقانون، عدد خاص،، مجلة "الدستوري الاجتهاد حجية"حساني،  منير محمد - ) 175(
www.univ-          :الإلكتروني التالي ، مقال منشور على الموقع 336.ص ،2013أفريل  13: تاريخ المطالعة ،2011

ouargla.dz.  

، مجلة الإدارة، العدد الأول، المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، "الرقابة الدستورية للقوانين العضوية"جبار عبد المجيد،  –) 176(
  .78.، ص2000

ش، عدد .د.ج.ج.ر.، يتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان، ج2001 جانفي 9، مؤرخ في 01-01قانون عضوي رقم  –) 177(
، يتضمن القانون 2008أكتوبر  5، مؤرخ في 18-08، معدل ومتمم بموجب القانون العضوي رقم 2001فيفري  4، صادرة في 09

  .2008أكتوبر  8، صادرة في 58ش، عدد .د.ج.ج.ر.الأساسي لعضو البرلمان، ج

، يتعلق بمراقبة دستورية القانون المتضمن القانون 2001جانفي  13، مؤرخ في 01/د.م/ع.ق.ر/12 أنظر الرأي رقم –) 178(
  .2001فيفري  4، صادرة في 09ش، عدد .د.ج.ج.ر.الأساسي لعضو البرلمان، ج

  .السابقالمرجع  –) 179(
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الرقابة التي يمارسها المجلس الدستوري على أعمال السلطة التنفيذية من خلال الرقابة التي تظهر      
 عن أما، )181(وقد تكون رقابة سابقة أو رقابة لاحقة ،)180(المعاهدات والتنظيمات يمارسها على

 هو بها، لأنه الدستوري المجلس يخطر أن يمكنه الذي وحده هو الجمهورية فرئيس الدولية المعاهدات
 حيز تدخل التي البسيطة المعاهدات تلك وخاصة إبرامها، على مباشرة غير أو مباشرة بصفة المشرف

 التي المعاهدات عكس ،دور أي للبرلمان ليس فهنا التنفيذية، السلطة من عليها التوقيع بمجرد التنفيذ
 أما الدستوري، المجلس بإخطار القيام البرلمان غرفتي لرئيسي يمكن فهنا الجهاز هذا لمصادقة تحتاج
 على تسمو التنفيذ حيز دخولها بعد المعاهدات لأن ممكنة غير أنها فنرى اللاحقة، للرقابة بالنسبة
  .)182(القانون
إلى جانب النظرة المتشددة للمجلس الدستوري على الرقابة التي يمارسها البرلمان على الحكومة، ف     

الآليات الرقابية التي خولها له التوسيع من سعى لحماية البرلمان من تعسف الحكومة والمساهمة في 
من مشروع تعديل النظام الداخلي  104أن نص المادة ، حيث اعتبر المجلس الدستوري 1996دستور 

قة على لائحة أنها غير مطابقة لمجلس الأمة القاضية بإمكانية انتهاء المناقشات على مستواه بالمصاد
التي حددت الحالة الوحيدة التي يمكن فيها لمجلس الأمة  1996من دستور  80فقرة الرابعة من المادة لل

، كما أظهر المجلس الدستوري بعض )183(بة عرض برنامج الحكومة عليهإصدار لائحة وذلك بمناس
من مشروع  65الليونة التي كانت في صالح البرلمان لمواجهة أعضاء الحكومة عندما اعتبر أن المادة 

الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية  02- 99القانون رقم 
للفقرة الأولى من  اب في رئيس الحكومة دون سواه، أنه إخلالكومة حصر إمكانية الاستجو بينهما وبين الح

  ).184(ب حصر الاستجواب فقط في رئيس الحكومة، فجنّ 1996من دستور  133المادة 
من القانون رقم  74، و73، 71اعتبر المجلس الدستوري أن الفقرات الثالثة لكل من المواد كما      
الذكر التي تخول أعضاء الحكومة إمكانية الامتناع عن الإجابة عن سؤال لأسباب ذات السالف  02- 99

، 1996من دستور  134مصالح إستراتيجية للبلاد، أنها غير مطابقة للفقرة الثانية والثالثة من المادة 
قرر أن جواب عضو الحكومة يكون وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السالفة دون أن ي حيث تقرّ 

أن ستنتج ا بمصالح إستراتيجية للبلاد، مما يُ أية حالة أخرى لعدم الجواب حتى وإن كان السؤال متعلق

                                                           

  .، المرجع السابق1996من دستور  165أنظر المادة  – )180(

  .، المرجع السابق1996من دستور  169و 168أنظر المادة  –) 181(

 لدستور طبقا الجزائري الداخلي القانوني النظام في الدولية المعاهدات إدماجلمزيد من التفاصيل راجع؛ زيوي خير الدين،  –) 182(
  .2003، جامعة بن عكنون، الجزائر، الحقوق كلية، الدولية والعلاقات الدولي القانون في الماجستير شهادة نيلل رةكمذ، 1996

، متعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي المعدل والمتمم 1999نوفمبر  22، مؤرخ في 99/د.م/د.ن.ر/09أنظر الرأي رقم  –) 183(
  .1999نوفمبر  28، صادرة في 84ش، عدد .د.ج.ج.ر.لمجلس الأمة للدستور، ج

، متعلق برقابة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم 1999فيفري  21ي ، مؤرخ ف99/د.م/ع.ق.ر/08أنظر الرأي رقم  –) 184(
، صادرة في 15ش، عدد .د.ج.ج.ر.المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور، ج

  .1999مارس  9
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بالإجابة عن السؤال وفق  ونملزم مأعضاء الحكومة لا يمكنهم الامتناع عن الرد لأي سبب كان وأنه
       ). 185(1996من دستور  134الآجال المحددة في المادة شروط و ال

الدستور  وسيلة لحماية إمكانية المجلس الدستوري باعتباره هو مدى يبقى مطروحاالذي لكن التساؤل      
  . )186(؟مسؤولية السياسية وحتى الجنائيةمواجهة رئيس الجمهورية، الذي لا يزال محصنا من الفي 

  

  رقابة المجلس الدستوري للسلطة القضائية: ثالثا
 

 القوانين إلاّ  المجلس الدستوري رقابة على أعمال الجهاز القضائيلا يمارس الأمر في حقيقة      
العضوية التي يشرعها البرلمان والمنظمة لهذا الأخير، ولكن سبق وأن سعى المجلس الدستوري إلى حماية 

بعدم دستورية قضى  بعد أن السلطة القضائية من التدخل في اختصاصاتها من طرف السلطة التنفيذية،
عتبر تدخلا صريحا للسلطة التنفيذية في هذا الأخير، لمتعلقة بالتنظيم القضائي، والتي تُ بعض المواد ا

المتعلق بالتنظيم القضائي، وذلك اعتبارا أنها  11-05من القانون رقم  24 ةحيث تتمثل خاصة في الماد
على أن إنشاء الأقطاب  التي تنص 1996من دستور  122مخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 

قد أخلت بالمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع مجالات الاختصاص  24فإن المادة المتخصصة بقانون عادي 
، كما أن تحويل اختصاص إنشاء الأقطاب 1996من دستور  123و 122المنصوص عليه في المادتين 

ا بأحكام الفقرة السادسة من عد مساسالمتخصصة إلى مجال التنظيم الذي يختص به رئيس الحكومة يُ 
من القانون السالف الذكر التي تقضي بأن تصنيف  29، كما أن المادة 1996من دستور  122المادة 

حافظ الأختام تخالف صراحة الفقرة السادسة من  الهيئات القضائية يتم بموجب قرار يصدره وزير العدل
حية تصنيف الهيئات القضائية من التي تنص صراحة على أن صلا 1996من دستور  122المادة 

  ).187(اختصاص البرلمان
  

  الثاني مطلبال

  شريعية والتنفيذيةتال تينالرقابة المتبادلة بين السلط
  

 إنسان كل أن أثبت الذي "مونتسكيو"الفقيه  الىبين البرلمان والحكومة  معالم الرقابة المنظمة ترجع     
يوقفه، لذلك يجب أن  بحد يصطدم أن إلى الاستعمال هذا في يتمادى استعمالها إذ يسيء بسلطة يتمتع

لكن الي مفاد الرقابة ليس الخصومة، و ، وبالت)188(السلطة تحد يكون النظام قائما على أساس السلطة

                                                           

  .، المرجع السابق99/د.م/ع.ق.ر/08رأي رقم  –) 185(
نوفمبر  28دور إجتهاد المجلس الدستوري في رسم العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل لـ"عقيلة،  خرباشي –) 186(

   .45.، ص2010، جامعة عبد الرحمان ميرة، 02، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، العدد 1996
لق برقابة مطابقة القانون العضوي الذي يتضمن ، متع2005جوان  17، مؤرخ في 05/د.م/ع.ق.ر/01م أنظر الرأي رق –) 187(

  .2005جويلية  20صادرة في ، 51ش، عدد .د.ج.ج.ر.القضائي، جالتنظيم 

  .256.المرجع السابق، ص مهنا، نصر محمدراجع  –) 188(
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، وتعتمد )189(لضمان نفاذ القاعدة الدستورية من خلال عدم الاعتداء على اختصاصات السلطة الأخرى
في يد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بهدف الحد من  للرقابة آلياتوضع على هذه الرقابة المزدوجة 
، فضلا على اختصاصات الأخرى إحداها تعديصاصات المخولة لها دستوريا، أو الانحراف عن الاخت

عن ذلك فمبدأ الفصل بين السلطات جاء للفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية منظما العلاقة الرقابية 
 ).190(ابينهم
الهيئات مظاهر الاندماج بين فإن التغييرات التي عرفتها التجربة الدستورية الجزائرية في  ،وعليه     

ذلك الحال كو  ،)191(السياسية يعكس لنا تبنيه الفصل المرن بين السلطات المعروف في النظام البرلماني
 .)192(الفرنسي بالنسبة للنظام السياسي

في  1996الآليات الرقابية الوجاهية التي وضعها دستور دور ن سنحاول أن نبيّ  ،على ضوء ما تقدم     
بط هذه الوسائل وكيفية ض في حماية مبدأ الفصل بين السلطات، يد السلطتين التنفيذية والتشريعية

الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  02-99بموجب القانون رقم  بإجراءات تطبيقية
  .العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومةوكذا 

  

  الفرع الأول

  آليات رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية
  

حصرا للبرلمان ترمي إلى رقابة محددة آليات وإجراءات مقررة و مجموعة  وسائل الرقابة البرلمانيةإن      
 نت أحكام المواد، هذا وبيّ 137إلى  133 ةادمن الم 1996مها دستور حيث نظّ ، )193(نشاط الحكومة

وعلى ضوء ، ضوابطها وإجراءات ممارستها 02- 99 رقم من القانون 86إلى غاية المادة  46ومن  44
كما قسمها فقهاء القانون سيمها منهجيا سنحاول تحديد وتفسير هذه الرقابة بصورة أكثر تفصيلا بتقذلك 
ووسائل رقابة تحريك  الحكومة، السياسية مسؤوليةلة لتبر الم غير تقصي الحقائقوسائل رقابة إلى العام 

الأحيان من آثار رقابة تقصي  أغلبالمرتبة لمسؤوليتها السياسية، وهي في  مسؤولية الحكومة
  . )194(الحقائق

                                                           

، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، ديوان )النظرية العامة للدساتير: (فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري أوصديق –) 189(
  .155.، ص2008المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

القانون  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في1996خلوفي خدوجة، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور  –) 190(
  . 6.، ص2001الدستوري، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

  .165-164.ص.ذبيح ميلود، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، المرجع السابق، ص –) 191(
(192) – CHANTEBOUT Bernard, droit constitutionnel et science politique, 14ème édition, Armand Colin, Paris, 

1997, P.P.152-153. 

ة الماجستير في القانون الدستوري، كلية شهادبن بغيلة ليلى، آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري، مذكرة لنيل  –) 193(
  .18.، ص2004الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، 1983سلام، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، معالم الكتب، القاهرة،  يإيهاب زك –) 194(
  .24-23.ص.ص
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 الحقائقتقصي وسائل رقابة جمع المعلومات و : أولا
 

التي يمارسها البرلمان على أعمال الحكومة في الحقائق تقصي تتمثل وسائل رقابة جمع المعلومات و      
البرلمان الجزائري يخصص جلسة خاصة ن لأعتبر الأكثر تطبيقا تُ ، و )195(وشفوية توجيه أسئلة كتابية

ه أسئلة كتابية في أي وقت خلال دوراته ، ويوج)196(كل خمسة عشر يوما توجيه أسئلة شفويةل
  .)197(العادية
عتبر ميثاقا وعقدا سياسيا ، التي تُ )198(الحكومة في إحدى قضايا الساعةاستجواب كما يحق للبرلمان      

لحكومة مصحوب باتهام اإنذار لأنه  من آلية السؤال ة وقوةعتبر أكثر شدّ ، ويُ )199(بين البرلمان والحكومة
 توقيع على الأقلشترط ي 02- 99العضوي رقم  القانونف ونظرا لخطورة هذا الإجراء ،)200(عن تصرفاتها

  ).201(مجلس الأمة نائبا من المجلس الشعبي الوطني أون ثلاثي

                                                           

يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي «: على أن 1996من دستور  134تنص المادة  –) 195(

  .عضو في الحكومة

  .يوما) 30(ابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون يكون الجواب عن السؤال الكت

   .»وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس

) 15(تخصص خلال الدورات العادية جلسة كل خمسة عشر « :على أن 02-99من القانون العضوي رقم  70تنص المادة  –) 196(

  .»يوما للأسئلة الشفوية المطروحة على أعضاء الحكومة

، 07، مجلة المنتدى القانوني، العدد "النظام الإجرائي للأسئلة البرلمانية في الجزائر"شبري عزيزة، لمزيد من التفاصيل راجع؛  –) 197(
  :، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي2013فيفري  25: ، تاريخ المطالعة2010جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

biskra.dz-www.univ.  

  .، المرجع السابق1996من دستور  133أنظر المادة  –) 198(
، جامعة محمد 05، مجلة المفكر، العدد "العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الأنظمة النيابية"بنشوري صالح،  –) 199(

  : تالي، مقال منشور على الموقع الإلكتروني ال175.، ص2013أفريل  2: ، تاريخ المطالعة2010خيضر، بسكرة، 
biskra.dz-www.univ.     

، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 04مجلة المفكر، العدد  ،"دور السلطة التشريعية في البناء الديمقراطي"فرحاتي عمر،  –) 200(
  .biskra.dz-www.univ: ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي13.، ص2013فيفري  14: ، تاريخ المطالعة2009

  .، المرجع السابق02-99من القانون العضوي  165أنظر المادة  –) 201(
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وعرض عن استعمال  ،)202(بيان السياسة العامة لكل غرفة من البرلمان بالإضافة إلى تقديم الحكومة     
د أعضاء البرلمان بمعلومات وحقائق عن أداء وعمل الحكومة ، مما يزوّ )203(عتمادات المالية كل سنةالا

  ).204(والرضا عن أدائها الاقتناعل عملية المقاربة والمطابقة لتحريك مسؤولية الحكومة أو فيسهّ 
أحد الغرفتين في مسألة  حالة شكّ للبرلمان أن ينشئ لجان تحقيق للاستقصاء والبحث في  ،وأخيرا     
من دستور  161بيانات معينة، أو في صحة ومصداقية المعلومات التي قدمتها الحكومة، فتنص المادة و 

لجان  في أي وقت ها، أن تنشئاتطار اختصاصيمكن لكل غرفة من البرلمان، في إ« :هعلى أن 1996

  .  )205(»تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة
 

 وسائل رقابة تحريك مسؤولية الحكومة :ثانيا
 

 لمسؤولية الحكومة،رتبة مالرقابة غير ال بمثابة آثار ممارسة في أغلب الأحيان عتبر هذه الوسائلتُ      
ا المجلس الشعبي الوطني لمساسها بمنطق هممارسة هذه الآليات التي يختص ب ونظرا لشدة وخطورة

إلى  02- 99والقانون العضوي رقم  1996ومقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات، فقد عمد دستور 
 برنامج الوزير الأولني على مشروع المجلس الشعبي الوط ةوافقوتتمثل في عدم م ضبطها بصفة مفصلة،

على ملتمس  ةصادقالمعلى لائحة الثقة التي يطلبها الوزير الأول، و  ةوافقعدم الم، بعد المناقشة
  ).206(الرقابة
حيث  رقابة سابقة على برنامج الحكومة قبل دخوله حيز النفاذالمجلس الشعبي الوطني فيمارس      

 80لإطلاع عليه وهذا طبقا للمادة اعد الموافقة يستوجب لمجلس الأمة وب ،)207(تجرى مناقشة عامة حوله

                                                           

، المرجع 02- 99من القانون العضوي رقم  56-50، المرجع السابق الذكر، والمواد 1996من دستور  84أنظر المادة  –) 202(
  .السابق

ا عن استعمال الاعتمادات تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرض«: على أن 1996من دستور  160تنص المادة  –) 203(

  .»المالية التي أقرتها لكل سنة مالية

البرلماني، العدد الأول، مجلس ، مجلة الفكر "عملية الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع عن حقوق المواطن"عوابدي عمار،  –) 204(
  .62.، ص2002، الأمة الجزائري

كان محقا بتوقفه عند نص المادة أعلاه التي أتت بمعيار مطاط وفضفاض في تحديد هدف " عمار عوابدي"نعتقد أن الأستاذ  –) 205(
ف أن قضية معينة ذات مصلحة عامة دون غيرها وما هو المعيار السليم والحاسم لتحديد تشكيل لجان برلمانية، فمن ذا الذي سيكيّ 

  .!؟ذلك

  .68-67.ص.، المرجع السابق الذكر، ص"ها في الدفاع عن حقوق المواطنعملية الرقابة البرلمانية ودور "عوابدي عمار،  –) 206(

  .49.بن بغيلة ليلى، المرجع السابق، ص –) 207(
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فإذا لم يوافق عليه المجلس الشعبي الوطني يقدم الوزير الأول استقالة حكومته ، )208(1996من دستور 
  ). 209(ن من جديد وزير أول وحكومة جديدةلرئيس الجمهورية الذي يعيّ 

رقابة لاحقة تتحرك بعد تطبيق برنامج الحكومة بمناسبة  أما المصادقة على ملتمس الرقابة فهي     
عرض بيان السياسة العامة على المجلس الشعبي الوطني، فيشترط إيداع ملتمس الرقابة بعد مرور ثلاثة 

، )210(النواب) 2/3(الموافقة عليه بأغلبية ثلثي  وتتمّ  من النواب على الأقل) 1/7( توقيع سبع بعد أيام
الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم الوزير الأول استقالة حكومته إلى رئيس صادق المجلس  فإذا

  ). 211(وجوبا الجمهورية
  

  الفرع الثاني

  آليات رقابة السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية
  

المؤسس  اعتمدها التي الضماناتومن  المؤسساتي للتوازن كضابط لبرلمانآليات رقابة الحكومة ل عدتُ      
 لها تسمحوسائل  التنفيذية للسلطة يعطي، مما السلطات بين التوازن على للمحافظة الدستوري الحالي

 السلطتين بين التوازن ضمان يتمّ  وهكذا، السياسية المسؤولية عبر الوزراء على البرلمان تأثير بمواجهة
  .)212(الدستورية المؤسسات استقرار وخدمة

على سبيل الحصر، لكنها تنقسم إلى آليات غير مرتبة وآليات مرتبة  1996وقد نظمها دستور     
  . لمسؤولية البرلمان

  

 غير المرتبة لمسؤولية البرلمان وسائلال: أولا
 

البرلمان للانعقاد خارج الدورات العادية وحق الاعتراض أن تدعو لسلطة التنفيذية يحق ل     
يحق لرئيس الجمهورية المبادرة باستدعاء البرلمان ليعقد دورة استثنائية، أو بناء حيث ، )213(والتصديق

                                                           

، أما الأولى فتتمثل في ما هو الغرض من تقديم عرض "عقيلة خرباشي"هناك إشكاليين تثيرهما المادة أعلاه حسب الأستاذة  –) 208(
ممارسة الرقابة القبلية علما أنه غير مخول لاتخاذ أي إجراء حوله؟، وأما الثانية فتتمحور حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة لل

  .  عد هذا الإجراء ممارسة دستورية عادية أم تقع مخالفة له؟حول هل يُ 

، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد "العلاقة الوظيفية الرقابية على ضوء مبدأ الشرعية الدستورية والممارسة" شبل بدر الدين، –) 209(
، مقال منشور على الموقع الإلكتروني  280.، ص2013أفريل  15: ، تاريخ المطالعة2010، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 04

  .biskra.dz-www.univ: التالي
  .، المرجع السابق1996من دستور  136و 135أنظر المادتين  –) 210(

  .، المرجع السابق1996من دستور  137أنظر المادة  –) 211(
(212) - BERNARD Chantebout, Droit constitutionnel et sciences politiques, 16éme édition, Armand Colin, Paris, 

1999, P.229. 
  .129-128.ص.ذبيح ميلود، مبدأ الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، المرجع السابق، ص –) 213(
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فتتمثل في  أما حق الاعتراض والتصديق ،)214(1996 على طلب من الوزير الأول إلى هذا الأخير
يمكن رئيس الجمهورية أن « :هعلى أن 1996من دستور  127القراءة الثانية للقانون حيث تنص المادة 

يوما الموالية لتاريخ ) 30(جراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين يطلب إ

توقيف هذا الأجل إلى أن يفصل المجلس  يتمّ يوما و  30د أجل إصدار القانون بـحدحيث ، )215(»إقراره
  ).216(دستورية قانون موضوع القراءة الثانيةن أخطر بشأُ الدستوري إذا ما 

 

  

  

 لمسؤولية البرلمان الوسائل المرتبة: ثانيا
 

عتبر إنهاء الذي يُ  وحل البرلمانالتصويت بالثقة تتمثل الآليات المرتبة لمسؤولية البرلمان في طلب      
 التشريعي الفصل انتهاء قبل أي ،المقررة ولايته الدستورية مدة انتهاء قبل النيابي المجلس نيابة مدة

وجود خلاف بين الحكومة في حالة  الوزير الأول بالثقة وسيلة يتخذهافطلب التصويت ، )217(للمجلس
كانت هناك معارضة للسياسة المنتهجة، فله أن يطلب التصويت بالثقة و ن والبرلمان حول موضوع معيّ 

لرئيس ، فإذا لم يوافق المجلس الشعبي الوطني على لائحة الثقة، فإن )218(الذي يكون بالأغلبية البسيطة
الحكومة سنويا تقدم «: التي تنص 84طبقا لأحكام المادة أن يحل المجلس الشعبي الوطني  الجمهورية

  ...إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة

  ...للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة

 129ـة، إلى أحكام المادة في هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقال

  .)219(»أدناه
  

  المطلب الثالث

  ضمانات استقلالية السلطة القضائية
  

                                                           

يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس ...« :على أن 1996من دستور  118/2المادة  تنص –) 214(

  .» ...الجمهورية، ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول

  .، المرجع السابق1996دستور  –) 215(

  .، المرجع السابق الذكر1996من دستور  126المادة  أنظر –) 216(
 العلوم ةمجل، "الضمان وموجبات الفاعلية مقتضيات الجزائر بين في الوطني الشعبي المجلس حل"مفتاح،  الجليل عبد -) 217(

، مقال منشور على الموقع 66.،  ص2013 أفريل 20:  ، تاريخ المطالعة2007، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 11ة، العدد الإنساني
  .biskra.dz-www.univ: الإلكتروني التالي

  .، المرجع السابق02-99من قانون  64أنظر المادة  –) 218(

يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل «: التي تنص على أن 1996من دستور  129إلى المادة  84/6تحيلنا المادة  –) 219(

  .»...المجلس الشعبي الوطني
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القضاء كون مقتضاه هو قيام بمبدأ الفصل بين السلطات  وثيقا ارتباطا مبدأ استقلالية القضاءيرتبط      
بممارسة بوصفه سلطة تقف على قدم المساواة بجانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، جملة اعتراضية 

، فالاستقلالية شرط لازم لوجود السلطة القضائية، )220(مواطنينحريات الو حقوق اية في حم اختصاصاتها
أن يكون القضاء مستقلا يحكم ليس وجود سلطة قضائية وإنما ن ما هو ضروري أ" لايف"الفقيه فيرى 

 ؛وهو العامل الذي اتفقت عليه جميع النظم القانونية سواء أخذت ،أي جزاءأن يرتب عليه بالقانون دون 
   ).221(اندماجها بمبدأ الفصل بين السلطات، بتعاونها أو

رية والهيئات الجزائر بما هو معتمد في فرنسا التي تأخذ بمبدأ الفصل بين الهيئات الإداذت ولقد أخ     
 من 129طبقا للمادة السلطة القضائية استقلالية تكريس  فكما هو مسلم به، تمّ ، )222(القضائية

مهمتها  تتمحور الدساتير السابقة في وظيفةمجرد  تكان مابعدأصبحت سلطة حيث ، )223(1989دستور
الذي  في نفس الاتجاه فسارأما الدستور الحالي  ،)224(الاشتراكية للثورة العلياعلى المصالح  الحفاظ في

السلطة القضائية مستقلة، «: على أن 1996من دستور  138فتنص المادة ، 1989سطره دستور 

  .)225(»وتمارس في إطار القانون
 إلى دراسة التعرض ارتأينا ،القضاء لاستقلالية سةالمكرّ  من بين الضمانات ونظرا لأن القاضي هو     

ومن  ،)الفرع الأول(باستقلاليته من الناحية العضوية  المحيطة 1996دستور  هذه النقطة في ضوء
  ).الفرع الثاني( الوظيفيةالناحية 

  

  الفرع الأول

  ضمانات الاستقلالية العضوية للقضاة
  

هم المهني من مسار أية سلطة غير قضائية في إدارة  للقضاة عدم تدخل ةالعضوي يةالاستقلالتعني      
بين  الجامد الأخذ بمبدأ الفصل فإذا كانفتختلف طريقة تعيين القضاة من نظام لآخر، ، تعيين ونقل

والأخذ بتعاون السلطات يسمح  ،السلطات يتلاءم مع تعيين القضاة من طرف السلطة القضائية نفسها
بتعيين القضاة من طرف السلطة التنفيذية مع إمكان الأخذ بالنظام المختلط للتعيين عن طريق نظام 

                                                           

أنظر ديباجة المؤتمر السابع لهيئة الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، تحت عنوان المبادئ الأساسية لاستقلالية  –) 220(
، الذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة 1985ديسمبر  6أوت إلى  26القضاء، المعقود في ميلانو من 

  . 1985ديسمبر  13، مؤرخ في 146-40، والقرار رقم 1985نوفمبر  29ي ، مؤرخ ف32- 40رقم 
  .85.بوبشير محند أمقران، المرجع السابق، ص  –) 221(

، الصادرة عن كلية الحقوق، جامعة 02، مجلة الحقوق، العدد "مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية والقضائية"إبراهيم محمد،  –) 222(
   .47.ص، 1970الإسكندرية، مصر، 

، صادرة 09ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج18-89رسوم الرئاسي رقم م، بموجب ال1989فيفري  28، الصادر في 1989دستور  –) 223(
  .1989مارس  1في 

  .348.، ص2004العيفا أويحيى، النظام الدستوري الجزائري، الطبعة الثانية، الدار العثمانية للنشر والتوزيع، الجزائر،  –) 224(

  .، المرجع السابق1996دستور  -) 225(
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لاعتماد السلطة التنفيذية، وهو ما يحقق الموازنة بين حقوق  أو ممثليهم مواطنينال نالقوائم المقدمة م
بالحفاظ على اختصاصات الأولى مع الوقف الضروري لتحكم  السلطة التنفيذية واستقلال السلطة القضائية

    ).226(الثانية
، وذلك )227(التعيين من طرف السلطة التنفيذيةطريقة ل استعمال والمؤسس الدستوري الجزائري فضّ      

تتمثل أساسا  ، والتيقصد تفادي مساوئ إتباع طريقة التعيين عن طريق الانتخاب الذي تشوبه عدة عيوب
في عدم ضمان اختيار الأكفاء، تأثير السياسة على العمل القضائي وتأثير الطابع المؤقت للمنصب على 

    ). 228(خبرة القضاء
، فلا يجوز نقلهم أو تعيينهم في منصب )229(استقرار القضاة ضمان المشرع الجزائري اول، وحهذا     

جديد؛ بالنيابة العامة، بسلك محافظي الدولة، بالإدارة المركزية لوزارة العدل ومؤسسات التكوين والبحث 
 بناء على للقضاء إلاّ التابعة لها، ومصالح إدارة المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو أمانة المجلس الأعلى 

  ).230(من القانون الأساسي للقضاء 26طلب منهم طبقا للمادة 
نون المتعلق بتشكيل المجلس خاصة في القا كما أحاط المشرع الجزائري القضاة بضمانات التأديب     

اره إنذ يتمّ  ، فكل تقصير يرتكبه القاضي إخلالا بواجباته المهنية)231(الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته
ه، فتوقيع العقوبات وزير العدل ورؤساء الجهات القضائية دون تحريك الدعوى التأديبية ضدّ من طرف 

مساءلة القاضي ، وتتمثل هذه الضمانات أساسا في؛ )232(التأديبية من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء
عدم بشرط ، )234(الرئيس الأول للمحكمة العليا برئاسةالذي ينعقد  )233(أمام المجلس الأعلى للقضاء تتمّ 

                                                           

(226) – SPRIET Jean Louis, l’indépendance de la magistrature, thèse de doctorat, Faculté de sciences juridiques 

politiques et sociales, université de Lille 2, Douriez Bataille, Lille, 1943, P.31-32. 

، يتعارض مع مبدأ استقلالية القضاء ذلك، و 1996من دستور  78رئيس الجمهورية في تعيين القضاة طبقا للمادة  يختص –) 227(
  . وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في الفصل الثاني

  .87.بوبشير محند أمقران، المرجع السابق الذكر، ص –) 228(

المذكورين في نصوص قانونية خاصة ودون أعضاء النيابة  تجدر الإشارة أن هذه الضمانة مقررة لبعض قضاة الحكم فقط –) 229(
  .العامة

، 57ش، عدد .د.ج.ج.ر.، يتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج2004سبتمبر  6، مؤرخ في 11- 04قانون عضوي رقم  –) 230(
  .2004سبتمبر  8صادرة في 

الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، ، يتعلق بتشكيل المجلس 2004سبتمبر  6، مؤرخ في 12-04قانون عضوي رقم  - ) 231(
  .2004سبتمبر  8، صادرة في 57ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

  .91.بوبشير محند أمقران المرجع السابق، ص –) 232(

، وفضلا عن ذلك فرئيس »يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء « :من دستور  على أن 154تنص المادة  –) 233(
لهذا الأخير ويتولى مهمة تحديد جدول أعماله، وهذه هيمنة صريحة للمجلس التأديبي للقضاة من طرف الجمهورية هو الناطق الرسمي 

  .السلطة التنفيذية، وبالتالي مساس باستقلالية القضاة، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في الفصل الثاني

قانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة يسهر على احترام أحكام ال...«: على أن 1996من دستور  155/2تنص المادة –) 234(

  .»انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا
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، استمرار القاضي الموقوف في تقاضي مرتبه في الستة أشهر التي )235(تشهير موضوع توقيف القاضي
 سيعاد وإلاّ المجلس الأعلى للقضاء في المسألة خلالها ت يبُ من يوم الإيقاف، حيث يجب أن تسري 

للقاضي الاستعانة بمدافع من بين زملائه أو يحق مع ملاحظة أنه ، )236(القاضي إلى وظيفته
، )238(الملف التأديبي قبل خمسة أيام على الأقل من يوم عقد الجلسةمع تمكينه طبعا من  ،)237(بمحام

وأخيرا تعتبر قرارات المجلس الأعلى  ،)239(تعليل مقررات التشكيلة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء في
 ).240(مجلس الدولة كونها قرارات صادرة عن سلطة مركزية للقضاء قابلة للطعن بالبطلان أمام

 

  الفرع الثاني

  ضمانات الاستقلالية الوظيفية للقضاة
  

؛ قيود، ضغوط، أو تهديدات سواء بصفة ن أن تمارس السلطة القضائية وظيفتها بعيدا عن أيّ يتعيّ      
في طريقة أداء مباشرة أو غير مباشرة، ولا تتدخل أي سلطة حتى ولو كانت فرعا من السلطة القضائية 

عن الاستقلال الوظيفي للسلطة القضائية بقاعدة عدم خضوع  1996دستور ر ، فيعبّ )241(القضاة لمهامهم
ال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته  للقانون، وأنه محمي من كل أشكالقاضي إلاّ 

 يؤدي اليمين  ، كما أصبح القاضي)242(1996من دستور  148و 147طبقا للمادة حكمه  نزاهة أو تمسّ 
، بعدما كان يؤدي اليمين )243( بالحكم وفق أحكام القانون والوفاء بمبادئ العدالةيلتزم إلاّ على أن لا 

، كما وضع المشرع حدا لحرية القاضي عن )244(في ظل القانون القديم الاشتراكيةلخدمة مصالح الثورة 
  ). 245(طريق إلزامه بالحرص على حماية المصلحة العليا للمجتمع

حرص المشرع على حماية القضاة من تأثيرات الرأي العام خاصة التدخل عن عن ذلك،  فضلا     
طبقا للمادة التحقيق ففي مرحلة  ،مراحل التقاضيطريق وسائل الإعلام في العمل القضائي في جميع 

                                                           

  .من القانون الأساسي للقضاء، المرجع السابق 65/2أنظر المادة  –) 235(

  .من من القانون الأساسي للقضاء، المرجع السابق 66/2أنظر المادة  –) 236(

  .المرجع السابق من القانون المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، 29المادة  أنظر –) 237(

  .المرجع السابق من القانون المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، 30أنظر المادة  -) 238(

  .المرجع السابق من القانون المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، 32/2أنظر المادة  –) 239(

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق 901أنظر المادة  –) 240(

  .94.بوبشير محند أمقران، المرجع السابق، ص –) 241(

  .، المرجع السابق1996دستور  –) 242(
  .من القانون الأساسي للقضاء، المرجع السابق 4كيفية أداء القاضي لليمين كما جاء في المادة  أنظر –) 243(

، 1969ماي  13، مؤرخ في 27-69من الأمر رقم  3أنظر كيفية أداء القاضي لليمين كما جاء في المادة  –) 244(
  .، يتضمن القانون الأساسي للقضاء1969ماي  20، صادرة في 42ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

يجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمبادئ الشرعية « :من القانون الأساسي للقضاء على أن 8تنص المادة  –) 245(

  .»والمساواة، ولا يخضع في ذلك إلا للقانون، وأن يحرص على حماية المصلحة العليا للمجتمع
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، )246(منع نشر أو إفشاء المعلومات التي تدخل ضمن سرية البحث القضائييُ من قانون الإعلام  119
عتبر جريمة كل  فعل أو قول أو كتابة علنية يكون الغرض منها التأثير على فتُ  ،النظر في الدعوىعند و 

م جميع التصرفات التي يكون الغرض منها التقليل من شأن جرّ فتُ  بعد صدور الحكم القضائي أما ،القاضي
ز نشر أو إذاعة مداولات كما لا يجو  ،)247(من قانون العقوبات 147طبقا للمادة  الأحكام القضائية

  ).248(من قانون الإعلام 121لمادة وذلك طبقا ل الجهات القضائية المصدرة للحكم
        

 

  

       

  
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

                                                           

، صادرة في 02ش، عدد .د.ج.ج.ر.، متعلق بقانون الإعلام، ج2012 جانفي 12، مؤرخ في 04- 12قانون عضوي رقم  –) 246(
  .2012جانفي  15

جوان  11، صادرة في 49ش، عدد .د.ج.ج.ر.، متعلق بقانون العقوبات، ج1966جوان  8، مؤرخ في 156-66أمر رقم  –) 247(
أوت  10، صادرة في 44ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2011أوت  2، مؤرخ في 14-11معدل ومتمم بموجب القانون رقم  ،1966
2011     .  

  .، المرجع السابق04-12قانون عضوي رقم  –) 248(
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  الفصل الثاني

  انتفاء مبدأ الفصل بين السلطات بخصوص

 1996في ظل دستور 
 

 

 

 

 

 



 

 

50 

 

  

  

       
نا أن المؤسس الدستوري قد بعدما تطرقنا إلى تبيان مظاهر تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وبيّ      

ن وبيّ  نسبيةة ليستقلاسلطات عامة تحظى با، وجعل هيئات الدولة اتخذ نمط الفصل المرن بين السلطات
م العلاقات فيما بينها بصفة محكمة، ولكن رغم التطورات الحاصلة على مستوى النظام اختصاصاتها ونظّ 

نت الممارسة لأسباب موضوعية ومبررات  أنه بيّ السياسي القائم على الديمقراطية والتعددية الحزبية، إلاّ 
  .         لفصل بين السلطاتعملية عدم فعلية تكريس مبدأ ا

لنا تطورات التجربة الدستورية الجزائرية أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى تكريس مبدأ  كشفت ،ومنه     
رت بها الدولة الفصل بين السلطات يكمن في القضاء على وحدة السلطة وتركيزها بعد الأزمات التي م

، حيث كانت الدولة )249(عتبر شكلا من أشكال المونوقراطيةالاشتراكية التي تُ  الجزائرية في ظل نظام
  ).250(قائمة على الحزب الواحد

أنها كانت توضع لمعالجة الأزمات السياسية، مما من جهة ع الدساتير الجزائرية سمة مشتركة تجم     
حرية التعبير يجعلنا نقول أنه حتى بعد دخول الدولة الجزائرية في النظام الليبرالي والتعددية الحزبية و 

كان بعد حصول أزمات سياسية  1996و 1989 أن ظروف اعتماد دستوري والتداول على السلطة إلاّ 
والكفاءة المال الكافي السلطة التنفيذية بكافة الأساليب كونها تمتلك  تدخلت بموجبها وانتفاضات شعبية

   .تها في بعض الأحيانمطعونا في مشروعي توسيع اختصاصاتها ولو كاناللاّزمة ما يمكنها من 
فإن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في الميدان العملي أدى إلى تقوية السلطة  ،وفضلا عن ذلك     

التنفيذية على حساب السلطات الأخرى، فنلاحظ تباينا كبيرا في توزيع الاختصاصات بين السلطات، 
ن  أفالدستور الجزائري الحالي أوجد تنصيصا قانونيا ظاهريا للفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، إلاّ 

طرح بصفة جدية ما أية قراءة قانونية جدية للوثيقة الدستورية تجعلنا نجزم أن تطبيق المبدأ لا يمكن أن  يُ 
لم يراجع الدستور ذاته باعتباره القانون الذي يضبط في مسألة تنظيم السلطات والصلاحيات التي تضطلع 

  ).251(بها

                                                           

(249) - MIAILLE Michel, L’Etat de droit: (collection critique du droit), presses universitaires de Grenoble, 

Montpellier, 1979, P.138.  

، 2010،جامعة محمد خيضر، بسكرة، 06مجلة المنتدى القانوني، العدد ، "الأنظمة الشمولية وحتمية التغيير"دنش رياض،  –) 250(
  .biskra.dz-www.univ: ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي 127.ص، 2013مارس  16: تاريخ المطالعة

  .11.بويحيى جمال، المرجع السابق، ص –) 251(
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الفصل بين السلطات من خلال تناولنا الأسباب ن في هذا الفصل انتفاء مبدأ ولذلك سنحاول أن نبيّ      
ن ذلك من خلال ، والمظاهر التي تبيّ )المبحث الأول(أو الظروف التي أدت إلى انتفاء هذا الأخير 

 ).المبحث الثاني( 1996استقراء أحكام دستور 
  

  

  

  

  المبحث الأول

  1996تأصيل انتفاء مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور 

  -الاستثنائية تؤسس انتفاء مبدأ الفصل بين السلطات وظيفةال-
  

 1963في ظل دستوري ) السلطة التنفيذية(لقد ارتكز النظام السياسي الجزائري على وحدة السلطة      
 والاقتصادي، السياسي البناء مرحلة ، دخلت الدولة الجزائرية في 1965جوان 19 انقلاب ، فبعد1979و

 الخصوصية الاشتراكية بناءو  ناحية، من  وهو حزب جبهة التحرير الوطنيالواحد ألاّ  الحزب دولة بناء أي
 هواري" المرحوم العقيد حكم ظلّ  في القوة العسكرية التقنوقراطية برزت ثانية، وهكذا ناحية من الجزائرية
 ضباط كبار مادهاعُ  دعيُ  التي البيروقراطية النامية للدولة تتبلور بدأت البناء، مشاريع انطلاق ومع" بومدين
، فلم ترد السلطة التنفيذية بهذا المصطلح )252(2196عام  منذ الدولة جهاز على المسيطرين العسكر

القانوني بل اقتصرت على جانب وحيد هي الوظيفة التنفيذية التي تضطلع بوظائف ثلاث هي الوظيفة 
  ).253(التنفيذية، السياسية والمالية

 المؤسسات طريق عن السياسي، النشاط في المجتمع فئات كل إشراك هي السياسية الممارسة بما أن     
 ممثلي أو الحكام، اختيار في الانتخابات خلال من المباشرة المشاركة طريق عن أو كالأحزاب، السياسية
 للتأثير منها محاولة في التنفيذية السلطة طرف من كبيرة لضغوطات تعرضت فإنها البرلمان، في الشعب

 الديمقراطي التحول عملية وبالتالي السياسية، الممارسة اعترضت التي لصالحها، فالمعوقات نتائجها على
 خلال من التعددية إقرار من بدءا تهابرمّ  العملية على سلبيا أثرتفقد  ومنه كثيرة، الجزائر في

  ).254(طويلة زمنية مدة إلى يحتاج الديمقراطية أسس ترسيخ إمكانات جعل الذي وبالشكل ، 1989دستور

                                                           

لمام محمد حليم، ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية،  –) 252(
  .65.، ص2003كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، 

  .43-42.ص.محفوظ، المرجع السابق، ص لعشب –) 253(

تحليلي تقييمي، مذكرة لنيل مقترب ) 2006-1990(عروس ميلود، معوقات الممارسة السياسية في ظل التعددية في الجزائر  –) 254(
د خيضر، باتنة، ة الماجستير في العلوم السياسية، فرع التنظيمات السياسية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمشهاد

   .47.، ص2010
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 السلطة التنفيذية، عليها تسيطر ومستبدة قوية مركزية دولة بناء نحو" بومدين"فقد سعى الرئيس      
 النظام لانفتاح الاستجابة دون الوطنية الحياة ميادين كل في التدخل فكرة حول أساسيا إجماعا أنشأت

 في المدني المجتمع لمكونات أوسع مشاركة تشجيع ودون السلطة، في لتشارك جديدة فئات أمام السياسي
 .)255(العملية السياسية

الفساد، لكن  مواجهة حول تتمحور سياسية لإصلاحات بداية كان والذي 1976 ميثاق إقراره أما بعد     
، 1979سنة  الحكم إلى "جديد بن الشاذلي" الرئيس وصول وفاة هذا الأخير حالت دون قيام ذلك، ومع

 إذ الجماعي، البيروقراطي التسلط إلى الفردية العسكرية الدكتاتورية من الوطني التحرير جبهة حزب انتقل
أشخاص (لمصلحته بالإعتماد على خبراء  الحكومية والمؤسسات والإدارة الحكومة قنوات توظيف إلى عمد

خاصة ( كبيرة بمزايا كالتمتع مصالحهم وراء الوحيد الحزب في النفوذ واسعوا الأعضاء وانساق ،)ذو كفاءة
 تطالب وأضحت نفوذ مسيطرة، ذات قوة "جديد بن الشاذلي" الرئيس وصول مع لتصبح ،)الجانب المالي

 أجل من وهذا "بومدين هواري" الراحل الرئيس نظام طرف من السابق في عليها المفروضة العوائق بإلغاء
 وجرى الاقتصادية الاختيارات في النظر إعادة ، وتمت)256(الرأسمالي الخاص القطاع وتوسيع تطوير
 لالتحوّ الثمانينات مع  مطلع مع العالمية الرأسمالية السوق على ليبرالي انفتاح سياسة لصالح عنها التراجع

  ).257(العمل قيم وتثمين الإنتاج تدعيم على قائمة كانت التي الاقتصادية السياسة نع
القانون والديمقراطية   دولة بوتغيّ  الجماعية البيروقراطية نظام وتمتاز هذه المرحلة بسلطوية     

 عرفتها التي المزرية الأوضاع هذه المدني، وأمام المجتمع بالإعتماد على سياسة تركيز السلطة وتهميش
 هبوط بعد مباشرة أنه معا، إذ والقاعدة السلطة قمة في المستويات كافة في يتغلغل الفساد أخذ البلاد،
 ففضحت ثقلها، بكامل تلقي الاقتصادية الأزمة أصبحت 1986 سنة العالمية السوق في النفط أسعار
 الدولة استقرار وهشاشة ضعف مدى عن أسئلة يطرح الجميع وجعلت ،)258(1988السياسي في  الفساد

قيام دولة وأن باستمرار خاصة  يزداد الذي المجتمع متطلبات استيعاب عن الأخيرة هذه وعجز التسلطية،
 إحدى كان بانتفاضة الأخير في ذلك عن رتوعبّ  أساسها الديمقراطية والتعددية الحزبية،يكون قانون ال

 1991منذ سنة ، ف)259(ريالجذ الإصلاح في الشروع وضرورة الواحد الحزب لفساد حد وضع شعاراتها،
 1988أكتوبر  5 أحداث تجد أساسها مباشرة في الجزائر تمر بظروف صعبة ناجمة عن أزمة سياسيةو 

  .1991ديسمبر  26وإلغاء نتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية 

                                                           

(255) - ADDI l’Houari, l’Algérie et la démocratie: pouvoir et crise dans l’Algérie contemporaine, La 

Découverte, Paris, 1994, p. 54. 
  .349- 348.ص.ديدان مولود، المرجع السابق، ص –) 256(

  .141-140.ص.العيفا أويحيى، المرجع السابق، ص –) 257(

(258) - BENNOUNE Mahfoud, Esquisse d’une anthropologie de l’Algérie politique, Marrinoore, Alger, 1998, 

P.179. 

  .102.توازي خالد، المرجع السابق، ص –) 259(
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ي جهاز التنفيذي الذالخصوص ال على بها نقصد والتي السياسية السلطة أو السياسي النظاملّ ولع     
تدخل التي ت الجيش مؤسسة وكذا والحكومة، الرئاسة في مؤسسة الممثل متلك الأموال وأصحاب الكفاءةي

 السلطات وتوسيعها من على التأثير في المدة هذه خلال الطولى اليد لها الاستثنائية كانتفي الظروف 
  ).260(أسباب انتفاء مبدأ الفصل بين السلطات أهم أنها على صنفتُ  الممارسات التي من جملة خلال
وذلك من  السلطات،ن أن الوظيفة الاستثنائية أدت إلى انتفاء مبدأ الفصل بين وعليه سنحاول أن نبيّ      

خلال أن إقرار الحالات الاستثنائية سلطة تختص بها السلطة التنفيذية وحدها وذلك يظهر من خلال 
ن أهم الأسباب التي أدت إلى تطبيق الوظيفة الاستثنائية ، ونبيّ )المطلب الأول(لها  1989تنظيم دستور 

  .)المطلب الثالث(الفصل بين السلطات ، وبطبيعة الحال ما ترتب عن ذلك على مبدأ )المطلب الثاني(
  

  المطلب الأول

  الأبعاد الدستورية للوظيفة الاستثنائية 

-لحالة الحصار وحالة الطوارئ 1989من حيث تنظيم دستور  -  
 

 الاستثنائية الظروف حالة تطبيق أن على المقارنة والقضائية الدستورية النظم أغلبو  الفقه جلّ  يتفق     
ينتج عنه استحواذ السلطة التنفيذية على ة الإجرائي والشكلية الموضوعية، المادية ظروفها اجتمعت ما إذا

 خصوصالبيمس  استثنائي نظام إلى العادي الدستوري القانوني النظامتغيير جميع السلطات ما يؤدي إلى 
  ).261(هنفس الدستور على وكذا والحريات، للحقوق القانوني السلطات والنظام بين الفصل مبدأب

 عن مستقلة ووظيفتها بدورها تقوم الدستورية الهيئات يجعل السلطات بين الفصل مبدأ فإن ،وعليه      
 ما حدود في إلاّ  البعض بعضهما صلاحيات في التدخل الأحوال من حال بأي لها يحق لا إذ الأخرى،
 الاستثنائية، الظروف حالات يخص فيما الشأن هو كما التدخل، هذا معالم يرسم الذي الدستور يستوجبه

الدستور  يتركها التي للمسائل بالنسبة السلطات بين الفصل مبدأ تطبيق في أكثر الحرص تستوجب التي
 ومبررات لامتيازات تحقيقا الثلاث وهذا السلطات لإحدى تبعيتها يخص فيما المنوال نفس على
  ).262(المبدأ
 الظروف لحالة النظرية العلمية مضمون على واعتمادا ،1989أحكام دستور  إلى بالرجوعو      

 مخاطر وجود هي الجزائر، في الاستثنائية الظروف حالة لقيام الموضوعية فإن الشروط الاستثنائية،
 واستقلالها الدستورية الدولة مؤسسات وتهديد خطيرة بصورة الوطني الأمن اضطراب مثل وحالة جسيمة

                                                           

  .48.، صعروس ميلود، المرجع السابق –) 260(

ة الماجستير في القانون، فرع الجزائري، مذكرة لنيل شهادالدستور الاستثنائية وتطبيقاتها في  حالة الظروف، تميمي نجاة –) 261(
 .76.، ص2003الإدارة والمالية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

(262) - BURDEAU George, le droit Constitutionnel et institutions politiques, Paris 1957, P.112. 
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 والحصار ومحاولة كالعدوان خارجية أو داخلية والحالة الجسيمة المخاطر هذه كانت سواء ترابها وسلامة
 ).263(للدولة الحيوية المصالح تخريب
الحصار  حالة وبالتحديد الاستثنائية الظروف حالة تطبيقات عرفت قد الجزائر أن المؤسف ومن     

 تلك، أو الحالة هذه سلطات استعمال إلى اللجوء تفرض التي هي الطارئة وحالة الطوارئ، فهذه الظروف
 كانت إذا مباشرة الاستثنائية الحالة سلطات إلى اللجوء السلطة التنفيذية من يمنع ما هناك ليس أنه أي

 وتهديد الدولة مؤسسات شلّ  إلى العام النظام تهديد مجرد الأولى الوهلة منذ تجاوزت قد الناشئة الوضعية
 ).264(والاستقلال الوطنية الوحدة
 الضرورة بحالة وربطهما واحد آن في والطوارئ الحصار حالتي على الدستوري المشرع نص وقد     

 رئيس يقرر«: هعلى أن 1989 دستور من 86 فتنص المادة بينهما، تمييز أي يورد أن دون الملحة

 المجلس اجتماع بعد معينة لمدة الحصار، أو الطوارئ حالة الملحة، دعت الضرورة  إذا الجمهورية،

 الحكومة، ورئيس الأمة، مجلس ورئيس الوطني، الشعبي المجلس رئيس واستشارة للأمن، الأعلى

 الطوارئ حالة تمديد يمكن ولا الوضع لاستتباب اللازمة التدابير كل ويتخذ الدستوري، المجلس ورئيس

  ).265(»معا المجتمعتين بغرفتيه المنعقد البرلمان موافقة بعد إلا الحصار، أو
 الأحداث ، وهي1988أكتوبر  5 أحداث بمناسبة لهما تشريعية تطبيقات الحالتين هاتين وجدت ولقد     

 الحزب نظام من وانتقاله السياسي النظام تغيير إلى أدت والتي الشعبية الاحتجاجات بحركة الخاصة
 الحصار، حالة عن أعلن أين ،1989نوفمبر 23 دستور بموجب السياسية التعددية نظام إلى الواحد
 الأحزاب أحد نظمته الذي السياسي بالإضراب الخاصة الأحداث ، وهي1991 جوان أحداث وكذلك

 تطور أدى وقد ،)266(التشريعية الانتخابات إثر على نحلةمُ ال للإنقاذ الإسلامية الجبهة وهي المعارضة
  .)267(الحكومة مواجهة تكوين جماعات إرهابية تدعوا إلى إلى الأحداث

مجموعة من الإجراءات التي تتحكم فيها عبارة عن ن أن الحالات الاستثنائية ولذلك سنحاول أن نبيّ      
، وكذلك الشروط الشكلية )الفرع الأول(السلطة التنفيذية دون غيرها من خلال تناول الشروط الموضوعية 

  .)الفرع الثاني(الإجرائية لتطبيق الوظيفة الاستثنائية 
  

  

  

                                                           

  .، المرجع السابق1989من دستور  90إلى  86أنظر المواد من  –) 263(

  .64.المرجع السابق، صتميمي نجاة،  -) 264(

  .، المرجع السابق1989دستور  –) 265(
إدريس، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق والنصوص الرسمية، الجزء الثاني،  بوكرا –) 266(

  .336.، ص2005الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

وسة الجزء الثاني، مركز المحر  ،)دراسة مقارنة(محمد محمد الشافعي، سلطات الدولة بين الفكر الدستوري والفكر الإسلامي  –) 267(
  . 158.، ص1999، )ن.ب.د(للبحوث والتدريب والنشر، 
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  ولالفرع الأ 

  الشروط الموضوعية لإقرار الوظيفة الاستثنائية

  -قيود خاضعة للسلطة التقديرية-
  

 من 86المادة وهي  واحدة دستورية مادة بموجب الطوارئو  الحصار حالتيمن  كل م الدستورنظّ      
 مصطلح الموضوعية والشكلية، كما أنه ذكر الشروط نفس في تشتركان الحالتين من ، فكلا1989 دستور

 رئيس دللسيّ  ومتروكا مفتوحا بابها يبقى وبالتالي بالتدقيق المدة هذه تحديد يتم لم  أنهإلاّ  محددة لمدة
 العادي والسير العام النظام لاستعادة وضرورية مناسبة يراها التي المدة تقدير حرية يمنحه الذي الجمهورية

 والتأثير الحريات في التحكم سلطة الجمهورية لرئيس يعطي دستوريا المدة تحديد عدم أن كما ،للمرافق
 الحالة إلى للعودة تقريبا أقصى مدة تحديد من ولابد كان إذ الأخرى، الدستورية والهيئات السلطات على

 ).     268(العادية
 1989 دستور من 86 المادة لنص طبقا مينمه عنصرين في أن الشروط الموضوعية تتجسد فنجد     
  ).269(الملحة وعنصر المدة الضرورة عنصر وهما

  

  شرط توفر عنصر الضرورة الملحة : أولا
  

 شرطا عتبريُ  إن تكييف الوضع بالضرورة الملحة يخضع للسلطة التقديرية للمؤسسة التنفيذية كما     
 بعد توفر الضرورة حالة الحصار وحالة الطوارئ إلاّ  الجمهورية إعلان رئيس لا يستطيع إذ جوهريا داوقيّ 

 يعالج بأن الحالتين هاتين عن للإعلان يلجأ أن قبل ملزم الجمهورية رئيس أن على يدل ما وهذا الملحة،
 لأجهزة السير العادي إطار المعتادة وإتباع العادية الدستورية للقواعد بناء دةجيّ  الوضع بطريقة صويشخّ 

 له ثبت اتخاذ هذه الإجراءات إذاواسعة، فيجب عليه  صلاحيات من به يتمتع ما الدولة بحكم ومؤسسات
واحد في ظل الظروف  آن في والمفاجئة والمزرية المتردية الأوضاع تفاقم مواجهة استطاعته عدم يقينا

 وثوابتها للأمة الأساسية والمصالح ومؤسساتها الدولة صفة وبأيّ  طريقة بأيّ  تمسّ  قد والتي العادية،
   . )270(الشخصية ومقوماتها

 عنصر أن كون البلاد، في الأول المسؤول باعتباره الحالتين هاتين إحدى بإقرار يجوز عندها     
 دستورية ضمانة أنه بحجة وضبطه تحديده صعوبة رغم موضوعي، وجدّ  جوهري قيد الملحة الضرورة

                                                           

الماجستير في القانون العام، فرع  شهادةسحنين أحمد، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر، مذكرة لنيل  –) 268(
  .47-46.ص.ص ،2005بن عكنون، الجزائر، ، جامعة القانون الدستوري، كلية الحقوق

  .، المرجع السابق1989دستور  –) 269(

  .65تميمي نجاة، المرجع السابق، ص–) 270(
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 وما ما يشاء يقرر أن له الدستور، حامي وباعتباره الجمهورية رئيس أن كما عامة، بصفة الحريات لحماية
 حالة في سلبية انعكاسات حدوث عدم إلى تحقيقا أوضاعها مع وتطابقا تماشيا الطارئة للحالة مناسبا يراه

 الطوارئ حالة من بدلا الحصار حالة مثلا كإعلانه إقرارها، المطلوب الحالة عن خطورة أكثر قرار اتخاذ
  ).271(سابقتها من خطورة إجراء أقل عدتُ  التي

  

  عنصر المدة الظروف الاستثنائية بشرط ارتباط : ثانيا
  

فلم يتم تحديد مدة حالة الحصار وحالة  1989دستور  من 86 المادة نص خلال استقراءمن      
 لالمجا فسح مع للمدة تقديره مدى من حيث الصلاحيات كافة له الجمهورية رئيس ما جعل الطوارئ، 

 .مدتها تمديد لدى حرج محل لا يكون حتى المناسبة لاتخاذ الاحتياطات واسع بشكل دقيّ  أيّ  دون أمامه
 حالة إلى وعودتها قصد رجوعها الدولة مؤسسات تستلزمه ما مع يتناسب ولا لا يتماشى فذلك ،وعليه     
 في كثيرا يساعد نهايتها ونقطة بدايتها معرفة نقطة بموجب المدة هذه تحديد أن لاسيما العادي، سيرها
ذلك ومن باب حماية  أكثر من بل بالمؤسسات الدستورية والتعدي على صلاحياتها، المساس من الحد

 قبل بصرية مسبقا أو سمعية كانت سواء الوسائل بكافة المواطنين إعلام من فلابد الحريات العامة
 بشأن قرار اتخاذ حالة في حتى وكذا نهايتها، وتاريخ بدايتها بتاريخ الحالتين هاتين إحدى عن الإعلان
 . )272(تمديدها

 طلب بين ما محصورة وهي ذاتها حد هاما في داقيّ  عدتُ  والحصار الطوارئ لحالتي التمديد فكرة إن     
 ما وهذا لرفعهما الرئيس يضطر البرلمان رفض بموجب لأنه بغرفتيه، البرلمان وموافقة الجمهورية رئيس
 بين الفصل مبدأ على القائم الحزبية التعددية نظام ظل في البرلمان بموافقة التمديد ربط أن حتما يجعل

 غير الوطني بطريقة الشعبي المجلس رئيس نيمكّ  الذي الأمر وهو الرئيس سلطة من يقلص السلطات
 المرموق بمركزه مساس لكل تفاديا وذلك المعهودة، مدتها خلال وتسويتها الأوضاع تهدئة في مباشرة
  ).273(والمواطن الإنسان وحقوق والحرياتالدستور  بحماية لفكُ  بموجبه والذي

  

  الفرع الثاني

  الشروط الشكلية لإقرار الوظيفة الاستثنائية

  - شروط إجرائية استكمالية-
  

                                                           

  .270.، ص1990، الجزائر، التوزيعوالنشر و  للطباعة النهضة دار ،الجزائري السياسي النظام د،سعي شعيرالبو  - )271(
  .44.سحنين أحمد، المرجع السابق، ص –) 272(

  .271.سعيد، النظام السياسي الجزائري، المرجع السابق، ص بوالشعير –) 273(
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 نيتبيّ  الاستثنائية، الظروف بحالات والمتعلقة )274(1989 دستور من 86ادة الم أحكام إلى بالرجوع     
 من جملة توفر من لابد لقيامها، الموضوعية الشروط وجود بعد الاستثنائية الظروف حالة لتطبيق أنه

   .استشارية وإجراء إعلامي يتمثل في توجيه خطاب للأمة وهي إجراءات الإجرائية الشكلية الشروط
  

  ةالاستشاري اتالإجراء: أولا
 

 الواجب بالإجراءات الاستشارية يتعلق فيما الاستثنائية الحالة إعلان عند دالجمهورية مقيّ  رئيس إن     
 التي الإجراءات من إجراء أي يتخذ أن الوطن، فقبل بها يمر التي العصيبة الظروف بسبب اتخاذها
 مجلس الوطني، رئيس الشعبي المجلس من؛ رئيس كل يستشير أن بدلا الاستثنائية الظروف تتطلبها

  .)275(الدستوري الحكومة، والمجلس الأمة، رئيس
 هذا استكمال عدم أن أي وجوبيا عتبريُ  الجهات هذه رأي أخذ أن المواد هذه صياغة من تضحيو      

 من به يقوم ما يبطل الاستشارية سلطاته ممارسة قبل الجمهورية رئيس جانب من الاستشاري الإجراء
 يمثل لا الاستشاري الإجراء هذا فإن لهذا، الجهات هذه من أي برأي بالأخذ ملزم غير أنه إلاّ  ،إجراءات

 تظل إذ لها، استعماله من يحدّ  لا الجمهورية، كما رئيس بها يقوم التي الاستثنائية الإجراءات على دقيّ  أيّ 
رئيس  بها يظهر التي الصيغة من للتخفيف الضمانة من نوعا يمثل أنه إلاّ  الشأن هذا في التقدير حرية له

 .)276(بهذه الإجراءات قيامه عند الجمهورية
 إلى حيثياته في أشار الذي الحصار حالة إعلان عند الإجراءات هذه الجمهورية رئيس قطبّ  وقد     

 قبل رفعها جواز على نص أنه إلاّ  أشهر بأربعة حددها فقد التشريعي المرسوم هذه الإجراءات، أما استيفاء
 كان إذا ما تقرير في الجمهورية لرئيس التقديرية السلطة تبقىو  الوضع، استتباب بمجرد التاريخ هذا

 بطلب ملزم الجمهورية رئيس أن القول يمكن هنا الحصار، ومن حالة إنهاء ويتطلب استتب قد الوضع
 لا الهيئات هذه لإعلام استشارة مجرد الاستشارة هذه أن بعضهم قال ولهذا بمضمونه، دبالتقيّ  وليس الرأي
 ).277(أقل ولا أكثر
 لمواجهة اتخاذها ينوي التي التدابير بشأن الدستوري المجلس باستشارة الجمهورية رئيس ثم يقوم     

 أن يجب إجراء أنه ملزمة، كما غير النتيجة كانت وإن وضروري منه بدلا كإجراء الاستثنائية الظروف
 الظروف ظل في الجمهورية رئيس به يقوم عمل أو تدبير أي أن ذلك ومعنى نفسه، العمل مباشرة يسبق

 مشروع غير عتبريُ  أي الإجراءات في لعيب باطلا يصبح الدستوري المجلس رأي يأخذ أن قبل الاستثنائية
 الجمهورية رئيس سلطات على صورية رقابة يشكل دالقيّ  هذا أن البعض رأي الإلغاء، وفي ويستوجب

                                                           

  .، المرجع السابق1989دستور  –) 274(

  .، المرجع السابق1989من دستور  86راجع المادة  –) 275(
  .71.تميمي نجاة، المرجع السابق، ص –) 276(
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 به يدلي الذي الرأي بإتباع ملزم غير إليه الإشارة سبقت كما الجمهورية رئيس أن وخاصة الاستثنائية
 حيث من اختيارية ولكنها طلبها مبدأ حيث من إلزامية هنا الاستشارة فإن ثم ومنالدستوري،  المجلس

 ).278(بنتيجتها الأخذ
 الدستورية العامة السلطات تمكين هو الإجراءات هذه اتخاذ على الجمهورية رئيس باعث يكون وبذلك     

 رئيس يحرص مما بصيرة على العام الرأي يكون ممكن، وحتى وقت أقرب في الدستوري بدورها القيام من
  ).279(يخالفه أن قبل كثيرا التفكير في الجمهورية

  

  توجيه خطاب للأمة: نياثا
 

 بالتدابير يتعلق فيما الرأي عليه استقر بما الأمة بإخبار الجمهورية رئيس يقوم أن ضرورة في ويتمثل     
 الأمة بإبلاغ الرئيس يقوم الوسيلة هذه وبواسطة خطاب، توجيه طريق عن وذلك اتخاذها ينوي التي

 فيه يوضح كما الاستثنائية، السلطات هذه ممارسة إلى به دفعت التي والمبررات بالأسباب علنية بطريقة
 من يتخذه سوف وما اتخذه البلاد، وما داهمت أخطار من عنه ينتج وما الطارئ الاستثنائي الظرف

 ).280(المخاطر هذه لمواجهة إجراءات
 التي الأسباب ويوضح الفترة، هذه في عليها يسير التي العامة الأسس الخطاب هذا في يحدد كما     
 إلى خطاب بتوجيه الجمهورية رئيس فيه يقوم موعدا يحدد لم الدستور أن ملاحظة ذلك، مع إلى دعت
 يوجه أن يجوز ذلك وعلى ،بذلك يعلمهال للأمة خطابا يوجه الجمهورية اكتفى بالقول أن رئيس بل الأمة
 هذا اتخاذ عند الأمة مإعلا يجوز إذ الاستثنائي، الإجراء مباشرة الخطاب قبل هذا الجمهورية رئيس

 توجيه الجمهورية لرئيس يمكن وبذلك لتقديره، متروكة الشأن هذا في والمسألة بقليل، بعده حتى أو الإجراء
 إلى الموجه خطابه عتبريُ  كي الاستثنائية الإجراءات اتخاذ بعد حتى أو أثناء أو قبل الأمة إلى خطاب
 أمن على المحافظة بهدف وأصدرها اتخذها التي الاستثنائية والتدابير للإجراءات قويا سياسيا تبريرا الأمة

 .)281(الدولة وسلامة
 لرئيس يحق الإجرائية، الشكلية والشروط الموضوعية الشروط توافرت إذا أنه سبق مما ونستخلص     

 نطاقها عن النظر بصرف الاستثنائية الظروف تقتضيها التي والتدابير الإجراءات جميع اتخاذ الجمهورية
 هذه اتخاذ إلى يؤدي مما الاستثنائية، للإجراءات امحدد نطاقا الدستوري المشرع يحدد فلم ومجالها،

 ظل في الجمهورية رئيس صلاحيات بأن قيل لذا والمبادئ المجالات جميع في والتدابير الإجراءات
 في العامة السلطات جميع محل فيحل دستورية، ضوابط أو لقيود تخضع لا مطلقة، الاستثنائية الظروف

                                                           

  .73.تميمي نجاة، المرجع السابق، ص -) 278(

  .401.ص السابق، المرجع الوهاب، عبد رفعت محمد -  )279(

(280) - BENOIT Janneau, Droit constitutionnel et institutions politiques, Dalloz, Paris, 1975, P.248. 
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 الدولة شؤون تصريف صلاحيات ترجع وحده وإليه يمثلها الذي فهو الأمة، تتجسد شخصه ففي ،ةالدول
  .الاستثنائي الظرف طيلة

  

  المطلب الثاني

  الطوارئالأبعاد التطبيقية لحالة الحصار وحالة 

  -دوافع ممارسة الوظيفة الاستثنائية-
  

 هذه لأن ونظرا والتسليح، العدد حيث من الأمن قوات تدعيم إلى النامية الدول كباقي الجزائر اتجهت     
أكتوبر  5أحداث  فترة الشعبي خاصة أثناء السياسي العنف أشكال كافة لمواجهة استخدمت القوات
 المسار إيقاف بعد الشيء ونفس رئيسي، بشكلمؤسسات الدستورية ال لحماية الجيش استخدم أين ،1988

   ).282(1991 الانتخابي
 انقسام من انبثق الذي الإصلاحي الاتجاه تدعيم على "جديد بن الشاذلي" الأسبق الرئيس فرغم عمل     
جبهة  سلطة من والتقليل له، الممنوحة والصلاحيات 1989 دستور من مستفيدا السياسي، النظام أركان

جوان  28في  التحرير جبهة رئاسة من الاستقالة قرار التوجه باتخاذ  ذلك وعزز الحكومة، على التحرير
أزمة سياسية بعد سلسلة من الأحداث المنافية  الجزائري دخل في السياسي النظام  أن، إلاّ )283(1991

 26دور الأول للانتخابات التشريعية في نتائج ال للشرعية الدستورية، ويعود ذلك للفراغ الدستوري منذ إلغاء
بعد أن قام هذا الأخير بحل  1992جانفي  11، وما أثار الإشكال هو استقالة الرئيس في 1991ديسمبر

  ).284(1992 جانفي 4المجلس الشعبي الوطني في 
ن أسباب لجوء السلطة التنفيذية إلى إعلان الحالات الاستثنائية بدءا بإلغاء ولذلك سنحاول أن نبيّ      

، ثم استقالة رئيس )الفرع الأول(وإعلان حالة الحصار  1991نتائج الانتخابات التشريعية في جوان 
  ).الفرع الثاني( وإعلان حالة الطوارئ الدولة بعد حل المجلس الشعبي

  

  الفرع الأول

  نتائج الانتخابات التشريعية إلغاء

  -خرق القاعدة الدستورية ومساس بمبدأ سيادة الشعب-
  

عن الوزن السياسي  كشفلم ت 1991لانتخابات التشريعية في إن إلغاء نتائج الدور الأول في ا     
، وكانت كل المؤشرات تشير إلى حصولها على المُنحلة والاجتماعي لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ

                                                           

، جامعة قاصدي مرباح، 03، مجلة الباحث، العدد "1990-1988إدارة النظام السياسي للعنف في الجزائر "بوشناقة شمسة،  –) 282(
  .130.، ص2004ورقلة، 

  .53.المرجع السابق، ص عروس ميلود، –) 283(

  .37.عمار عباس، المرجع السابق، ص –) 284(
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وسلوكها السياسي غير  ،جري دور ثان يعني وجود شرعية في طريقها إلى التشكللأغلبية المطلقة إذا أُ ا
العسكرية وبعض  مؤسسةل ذلك ضغوطا ومخاوف لدى بعض رجال السلطة وبعض قادة المضمون شكّ 

الجمهورية ، ما أدى إلى إعلان حالة الحصار وهي حالة تسمح لرئيس )285(الأحزاب ذات التوجه العلماني
باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية بهدف الحفاظ على استقرار المؤسسات الدستورية بالدولة 

  ).286(والسير العادي للمرافق العمومية
استغلال وتوظيف حل الوقائع والأحداث السياسية  ففور إلغاء الدور الأول للانتخابات التشريعية تمّ      

الوطنية لإظهار حالة الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي وذلك من باب أن  المتسارعة على الساحة
إلى السلطة سوف يكون بمثابة قتل الديمقراطية في الجزائر وأداة  المُنحلة وصول الجبهة الإسلامية للإنقاذ

  .  )287(لخلق عدم الاستقرار في الدولة الجزائرية
لطة في البداية استغلال العدد الكبير للطعون فحاولت المؤسسة العسكرية مع بعض رجال الس     

مقعد وبرزت تكهنات عن إلغاء المجلس الدستوري لنتائج  140 طعن تخصّ  341المسجلة التي بلغت 
ثبت فشل هذا الانتخابات في دوائر عديدة انتهى بإلغاء الدور الأول،  لكن تطورت الأحداث بعد أن أُ 

ج بشكل يسمح بخلق تحالفات ل أو على الأقل تغيير خارطة النتائالرهان كمبرر لإلغاء نتائج الدور الأو 
التي كشفت عن ما  المُنحل ويعود ذلك إلى تصريحات بعض قادة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ جديدة،

ينوون القيام به من تغييرات جذرية وإجراءات لم تكن مطروحة من قبل بصورة علنية كتنصيب محاكم 
ولين، مما ساهم في تهيئة الأجواء السياسية وتوفير الحجة لتحرك الجيش وتدخله شعبية لمحاكمة المسؤ 

حيث وقعت اعتقالات في صفوف مناضلي الحزب وقدموا للمحاكمة بسبب قيامهم بأعمال الشغب 
إلى الإرهابية الجماعات المسلحة بالذي دفع  الأمر توقيف المسار الانتخابيسبب والأعمال الإرهابية ب

باقي  ومنها أالظهور وانتهاك حقوق الإنسان، واستهدفت مختلف فئات المجتمع الجزائري سواء السياسية 
  ). 288(أعضاء المجتمع المدني

للمؤسسة العسكرية وبعض رجال السلطة قبل بداية الدور  محسُ  ،وفي ظل هذه الأجواء المشحونة     
وذلك بإقصائها من مواقعها المكتسبة عن المُنحلة، قاذ الثاني على تعطيل مسيرة الجبهة الإسلامية للإن

استقالة رئيس الجمهورية، حيث كان الهدف هو الحفاظ على السلطة وتفادي المفاجآت  "لعب ورقة"طريق 
كلت بوزارة الدفاع غير المتوقعة وكانت فعلا بمثابة المناجاة السياسية التي توصلت لجنة العمل التي شُ 

                                                           

(285) – BRAHIMI Mouhamed, le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnelle, office des 

publications universitaires, Alger, 1995, P.143.   
، صادرة 29ش، عدد .د.ج.ج.ر.، متضمن تقرير حالة الحصار، ج1991جوان  4، مؤرخ في 196-91مرسوم رئاسي رقم  -) 286(

  .1991جوان  12في 
��� ا������ 	���ذ �ؤّ�د رأي أ��ذ� ا	��ل ا	ذي �رى أن  –) 287(�ر�) �' ا&ط�ح ���# �"��س  ل  زب ا	)� #*+
ن "  ا	���ور��"� +*# +دم ا �را�) 	�ذه ا3	�� وا	�2 ���م �ن �0ل �� �(��) ا	�داول +*# ا	�*ط� وا	 زب ا	ُ�� ل .ن -د أ����

 آ�ذاك�����ن ا	ر�7ل ا	�2 .ن �و��.  

ة الماجستير في القانون الدولي والقانون الداخلي، مذكرة لنيل شهاديحياوي نورة، حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي  –) 288(
  .49-32.ص.ص, 2001الجزائر،  ،بن عكنون جامعة والعلاقات الدولية، كلية الحقوق،
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ظهور نتائج الدور الأول كضرورة ملحة لتجنب البلاد تفككا منتظرا لمؤسساته الوطني مباشرة بعد 
  ).290(336-91رفع حالة الحصار بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ، وتمّ )289(الدستورية

من  ولذلك يمكننا القول حسب رأي العديد من أساتذة القانون العام أن إلغاء الانتخابات التشريعية كان     
خرقا للدستور الذي ينص صراحة أن الشعب مصدر كل سلطة في  نية الصرفة والخالصةالناحية القانو 

 حين تكون مطابقة لتصور محدد عتد بها إلاّ الدولة، وهو ما يدل على أن أحكام الدستور وإرادة الشعب لا يُ 
  ). 291(من قبل القابضين على السلطة والفاعلين بها

  

  الفرع الثاني

  وحل المجلس الشعبي الوطنياستقالة رئيس الجمهورية 

  -فراغ دستوري ومؤسساتي-
  

قوة المؤسسة العسكرية وعمق نفوذها في السلطة مقابل  رئيس الجمهورية إلى تأكيدأدت استقالة      
وذلك لأن استقالة رئيس الجمهورية كانت الحل الوحيد المُنحلة تراجع مكاسب الجبهة الإسلامية للإنقاذ 

، كما أن هذه الاستقالة خلقت وضعا )292(لعسكرية في توظيف المسار الانتخابيلتلبية رغبة السلطات ا
قبل استقالة رئيس ) 293(1992جانفي  4قد حل المجلس الشعبي الوطني في كان جديدا صعبا لأنه 

، وهذا الأمر لم يفصح عنه ولم يقم باستشارة رئيس المجلس )294(1992جانفي  11الجمهورية في 
لم  1989من دستور  84المادة علما أن ، )295(1989من دستور  120للمادة الشعبي الوطني تطبيقا 

سند بين دورتي البرلمان مقتصرة على ذكر الوفاة أين تُ  ق رئيس الجمهورية في الاستقالةل صراحة حتخوّ 
، فاستقالة رئيس الجمهورية بين دورتي البرلمان وحل )296(مهمة رئاسة الدولة لرئيس المجلس الدستوري

عندئذ عتبر ن كانت معارضة للدستور، خاصة أنه لم يتم إقرار مسؤولية رئيس الجمهورية لأنها تُ البرلما
عند قيام رئيس الجمهورية بعرقلة سلطات  1958فها الدستور الفرنسي لسنة بمثابة خيانة عظمى كما كيّ 

                                                           

  .354.ص ،ديدان مولود، المرجع السابق –) 289(
واستشارة  المجلس الأعلى للأمن   اجتماع بعد إلاّ  رئيس الجمهوريةمن طرف إعلانها  لا يتمّ  تجدر الإشارة أن حالة الحصار –) 290(

  .1989من دستور  86المادة حسب رئيس الحكومة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري 

  .219.، ص1993بوالشعير سعيد، النظام السياسي الجزائري، عين مليلة، دار الهدى، الطبعة الثانية،  –) 291(
  .354.بوالشعير سعيد، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، المرجع السابق، ص –) 292(

، 02 ش، عدد.د.ج.ج.ر.ج، يتضمن حل المجلس الشعبي الوطني، 1992جانفي  4، مؤرخ في 01-92مرسوم رئاسي رقم  –) 293(
  .1992جانفي  8صادرة في 

، مجلس الأمة الجزائري، 07، مجلة الفكر البرلماني،  العدد "التطور الدستوري وحالات الأزمة في الجزائر"بوكرا إدريس،  –) 294(
  .147.ص

  .، المرجع السابق1989دستور  –) 295(
  .المرجع نفسه -) 296(
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المصطلح في دستور  الدولة وأحال تحديد عقوبة ذلك إلى قانون العقوبات، والسبب راجع إلى انعدام مفهوم
1989)297.(  
الذي يقضي بأن استقالة رئيس الجمهورية في الظروف " سعيد بوالشعير"ونحن نساند رأي الأستاذ      

غير العادية تتجافى مع روح الدستور لأنها أتت في وقت يصعب فيه ضمان استمرار العمل بالدستور، 
أن نقول خاصة و  ،)298(تكييفها أنها خيانة للأمانةر عن تهرب من المسؤولية يستوجب كما أنها تعبّ 

عبر على أنه يكون قد تعرّض للإكراه بغية نفي عنه فكرة لم يُ " الشاذلي بن جديد"الرئيس الأسبق المرحوم 
 .؟!أن يكون قد ترك البلد في فراغ مؤسساتي رهيب بصفة متعمّدة

فراغ  دستوري خاصة بعد أن رفض رئيس المجلس الدستوري  ذه الوضعيةه مما انجر عنهذا، و      
 هر على ديمومة الدولة، وتمّ سش الشعبي الوطني القيام بمهمة التولي مهام رئاسة الدولة تاركا المجال للجي

، وبما أنه كان لزاما التحرك )299(1989من دستور  162استدعاء المجلس الأعلى للأمن حسب المادة 
فوجدت المؤسسة العسكرية نفسها أمام وضع اختياري إما فرض حالة استثنائية  بسرعة لاحتواء الوضع

 وهو الاختيار الذي تمّ ) 300(واستلام السلطة أو التفكير في قيادة جماعية ذات أغلبية مدنية لفترة انتقالية
  ).  301(انتهاجه بعد الإعلان عن تأسيس المجلس الأعلى للدولة

سندت له مهام ممارسة وأُ " محمد بوضياف"المرحوم للدولة وتولى رئاسة المجلس الأعلى      
مع تولي كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس ) 302(اختصاصات الإمضاء على القرارات التنظيمية والفردية

وبذلك اكتملت تشكيلة  علي كافي، سيّدوال ني هداماجيت الجمهورية مع الأعضاء؛ خالد نزار، علي هارون،
ته الظروف التي كانت سائدة إذ من نه قرار غير دستوري حتمعلى الرغم من أ المجلس الأعلى للدولة

  ).303(غير الممكن أن تنشأ هيئة أعلى من المجلس الأعلى للأمن
رغبته في إخراج البلاد من أزمة سياسة ذات عن " محمد بوضياف"المرحوم ح صرّ وقد سبق وأن  ،هذا     

واسترجاع السلم والأمن المدني وذلك بالاعتماد على القوة أي اليد بعدين أولهما كان استعادة هيبة الدولة 
أداة ظرفية التي تمثل  الحديدية من أجل القضاء على أسباب التوتر خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ

                                                           

(297) – BOUSSOUMAH Mouhamed,  la parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels de 1992 à 1998, office 

des publications universitaires, Alger, 2005 , P.P.41-46. 
  .355.بوالشعير سعيد، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، المرجع السابق، ص –) 298(
 .، المرجع السابق1989 دستور –) 299(

(300) – BRAHIMI Mouhamed, OP.cit, P.143. 

، صادرة 03ش، عدد .د.ج.ج.ر.، متضمن الإعلان عن إقامة المجلس الأعلى للدولة، ج1992جانفي  4إعلان مؤرخ في  -) 301(
  .1992جانفي  5في 

تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة للإمضاء  ،1992جانفي  19، مؤرخة في 01- 92مداولة المجلس الأعلى للدولة رقم  –) 302(
  .1992جانفي  22، صادرة في 05 ش، عدد.د.ج.ج.ر.ج على القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء،

، متعلق 1989أكتوبر  24، مؤرخ في 196-89عتبر تشكيلة هذا الأخير منافية للتشكيلة المنصوص عليها في المرسوم رقم تُ  –) 303(
  .1989أكتوبر  25، صادرة في 45ش، عدد .د.ج.ج.ر.بتنظيم وسير المجلس الأعلى للأمن، ج
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، وقد )304(ثبت فيها عدم جدوى الإجراءات التقليدية الخاصة بحفظ النظام العامطبق في الحالات التي يُ تُ 
على دعوى من طرف الغرفة الإدارية بناء  1992مارس  4بعد حل الحزب رسميا في  تجسدت فعلا

وقف  ، فتمّ )305(1992أفريل  29دته المحكمة العليا في قضائية واستعجالية رفعها وزير الداخلية وأيّ 
وقررت الحكومة حل عدد من المجالس الشعبية البلدية ) 306(ةيعضوية منتخبي المجالس الشعبية التداول

  ). 307(المُنحلة ولائية التابعة للجبهة الإسلامية للإنقاذوال
بسبب اغتياله، وتولى رئاسة المجلس الأعلى للدولة " محمد بوضياف" المرحوم لكن الحوار لم يسلكه     

تحقيق بالذي عمل على الوصول إلى حد أدنى من الإجماع السياسي يسمح ) 308"(علي كافي"السيّد 
ختلفت إستراتيجية الحوار حول حل سياسي للأزمة لأنها بدأت بشكل جلسات مصالحة وطنية تاريخية، وا

 ،ثنائية مع الأحزاب الفاعلة والشخصيات الوطنية المؤثرة لكن ليست كل الأحزاب والشخصيات في الدولة
 13إليه، ومن جهة أخرى أيضا جلسات الحوار بين  دعاستبعاد كل من مارس العنف أو إقصاء وا لأنه تمّ 

اتسعت الجمعيات والمنظمات الوطنية حتى وظيفة المشروع التمهيدي الصادرة  1993ماي  25مارس و
 أن الوضع يزداد ، وعلى الرغم من هذا إلاّ )309(التي لم تجد أي صدى بعد صدورها 1993جوان  21في 

ي سياسة مشروع سياسي يحقق حد أدنى من الإجماع، لهذا تدهورا مما أجبر القيادة على التفكير ف
إنشاء  التفكير في ندوة الوفاق الوطني لتحقيق ما عجز عنه أسلوب القوة والحوار وبذلك تمّ  الغرض تمّ 

ول التي أصدرت الأرضية المتضمنة الإجماع الوطني ح 1993أكتوبر 13لجنة وطنية للحوار في 
حيث  1994جوان  26و 25عليها في جلستها المنعقدة في قد صادقت ت المرحلة الانتقالية بعدما كان

تدخل المجلس الأعلى للأمن ممددا استدعى  أنها لم تنجح في عملها مما إلاّ  ،)310(نظمت هيئات الدولة
وحددت تاريخ الندوة في أواخر جانفي  ،1994جانفي  31صلاحيات المجلس الأعلى للدولة إلى غاية 

ل أرضية للإجماع الوطني بانتظار شكّ لة الانتقالية مدتها ثلاث سنوات ة المرحللاتفاق على صيغ 1994

                                                           

، 10ش، عدد .د.ج.ج.ر.ة الطوارئ، ج، متضمن الإعلان عن حال1992فيفري  9، مؤرخ في 44- 92مرسوم رئاسي رقم  -) 304(
  .1992فيفري  9صادرة في 

، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 04، مجلة الباحث، العدد "2004-1962التجربة الحزبية في الجزائر "سويقات أحمد،  –) 305(
  .125.، ص2006

الولائية شعبية المجالس العلق بتوقيف عضوية منتخبي يت، 1992أفريل  11مؤرخ في ، 143-92تنفيذي رقم  مرسوم –) 306(
  .1992أفريل  12، صادرة في 27ش، عدد .د.ج.ج.ر.، جوالمجالس الشعبية البلدية

، يتضمن حل مجالس شعبية ولائية، 1992أفريل  11، مؤرخ في 141-92رسوم التنفيذي رقم مال بوجموكان ذلك ب –) 307(
يتضمن ، 1992أفريل  11مؤرخ في ، 142-92فيذي رقم ، والمرسوم التن1992أفريل  12، صادرة في 25ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

  .1992أفريل  12، صادرة في 27ش، عدد .د.ج.ج.ر.، جبلديةحل مجالس شعبية 
ش، عدد .د.ج.ج.ر.، تتعلق بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، ج1992جويلية  2، مؤرخة في 02-92مداولة رقم  –) 308(

  .1992جويلية  5، صادرة في 51
(309) – BOUSSOUMAH Mouhamed, OP.cit, P.P.239-240.  

، يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة 1994جانفي  29، مؤرخ في 40-94مرسوم رئاسي رقم  –) 310(
  .1994جانفي  31، صادرة في 06ش، عدد .د.ج.ج.ر.الانتقالية، ج
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علي "السيّد انعقاد الوفاق الوطني الذي أسفر عنه استخلاف  ، وبعدها تمّ (311)رد الأمور إلى سابق عهدها
  .استبدل المجلس الاستشاري بالمجلس الانتقاليالذي " اليمين زروال" رئيسالمن طرف " كافي
بدأت مرحلة جديدة ومعقدة بين النظام السياسي والمؤسسة العسكرية من جهة والقوى الإسلامية هذا، و      

 أنها ، وتجسدت بوادر الحوار والمصالحة إلاّ 1994إنشاء لجنة الحوار الوطني بداية  من جهة أخرى، فتمّ 
ء انتخابات تشريعية قبل فشل الحوار وضرورة إجراآنذاك باتت بالفشل مما أدى إلى إعلان رئيس الدولة 

ن إلى من رئيس معيّ  هلحوّ الأمر الذي ، 1995نوفمبر  16، وانتخابات رئاسية مسبقة في 1994نهاية 
 28إلى إجراء تعديل الدستور في بموجبه فعمد  ،1989ثغرات دستور  رئيس منتخب، حيث سعى إلى سدّ 

 2011حتى  المفعول سارية الطوارئ لازالتحالة إلاّ أن ، وبالرغم من عودة الشرعية )312(1996نوفمبر 
وكان من الممكن رفعها قبل هذا الميعاد كما نصت المادة ) 313(01-11بعد رفعها بموجب الأمر رقم 

  ).314(الأولى منه على أن تعلن حالة الطوارئ مدة اثني عشر شهرا على امتداد كامل التراب الوطني
 وسيلة من الوسائل إليها السلطة التنفيذية ما هي إلاّ فنخلص إلى القول أن التصرفات التي عمدت      

المستعملة في الدول الإفريقية لحل مشاكل الانتقال، وتؤسس التصرفات التي تلجأ إليها السلطة التنفيذية 
إنشاؤها لمواجهة الظروف الاستثنائية غير  في ظل غياب الدستور، ما يؤكد أن كل الهيئات التي تمّ 

  ).315(ق واعتداء للقاعدة الدستوريةشرعية وناتجة عن خر 
  

  المطلب الثالث

  آثار تطبيق حالة الحصار وحالة الطوارئ على مبدأ الفصل بين السلطات

  -السلطات الأخرى على حساببروز السلطة التنفيذية -
  

 فنطاق ،الطوارئو  الحصار تيحال استثنائية تتمثل في بظروفكما هو معلوم الجزائرية  الدولة مرّت     
 الملحة الضرورة حالة بفعل المدنية الحياة في تدخلها لاسيما بموجب يتوسع التنفيذية المؤسسة سلطات

الآثار المترتبة عن الظروف الاستثنائية  ذكرنا في وأن تأخير وقد سبق أي دون ذلك تقتضي التي، و غالبا
 .التي مرت بها الدولة من إجراءات ردعية وتدخلات للمؤسسة العسكرية

 التنفيذية للسلطة الأول الممثل باعتباره الجمهورية لرئيس قد منح 1989 أن دستور نجد بحيث     
التي  الخاصة الإجراءات من إجراء أي اتخاذمن  بتمكينه وهذا الظروف، هذه مثل في واسعة سلطات

                                                           

(311) – BRAHIMI Mouhamed, OP.cit, P.144.  
  .136.بوشنافة  شمسة، المرجع السابق، ص –) 312(

 23، صادرة في 12ش، عدد .د.ج.ج.ر.، يتضمن رفع حالة الطوارئ، ج2011فيفري  11، مؤرخ في 01-11أمر رقم  –) 313(
  .2011فيفري 

  .، المرجع السابق44-92مرسوم رئاسي رقم  –) 314(

(315) - BRAHIMI Mouhamed, OP.cit, P.154. 
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 باتساع أيضا التنفيذية السلطة نطاق الجمهورية، ويتسع ومؤسسات الأمة استقلال على حفاظا يتطلبها
 ).316(الإدارة تدخل نطاق
 لها المرسومة على الحدود التنفيذية السلطة تخرج ، قدأحيانا الخطيرة الأوضاع لتفاقم نظرا  أنهإلاّ      

 لعجز القواعد نظرا العامة، بالحريات تمسّ  التي الخطيرة الإجراءات باتخاذها وهذا طبقا للدستور والقانون،
 ظل تظهر في التي المادية والوقائع الأحداث مواجهة عن العادية الظروف ظل في المتبعة القانونية
 . )317(الاستثنائية الظروف

 قريب لحد ومناسبا قائما يكون أن لابد التنفيذية للسلطة الممثلة الإدارة تدخل نطاق اتساع فإن ،وعليه     
 النظام وحفظ الأمن استتباب في والمتمثل الأساسي هدفها مع وتتماشى الاستثنائي الظرف طبيعة حجم مع

 للحريات الحماية من قدر أكبر ضمان وكذا لمؤسساتها، العادي والسير الدولة كيان استقرار وضمان
 بها، وذلك الخاص والقانوني الدستوري الإطار ظل في مشروعة الاستثنائية الظروف تبقى حتى العامة،

 لمواجهة الحاسمة السريعة التدابير اتخاذ في واسعة تقديرية سلطة لما للسلطة التنفيذية من نظربال
 امبني مرنا تدخلها يكون أن يستلزم الذي الأمر منها، وهو وللحد تفاقمها لعدم تحسبا الخطيرة، الأحداث

 خطير مفاجئ وضع أي لمواجهة سريعة وتدابير إجراءات من مع ما تتخذه يتناسب والحذر، الحيطة على
 الذي الخطير الوضع أن رغم ،الممكنة الأوقات أقرب وفي تكلفة بأقل لاستتبابه تحقيقا العام النظام على

 الحكومة تتخذها قد التي والتدابير الإجراءات لكافة والجبري المباشر للتنفيذ كافيا مبررا عديُ  ذلك، يستدعي
  ).318(تنفيذية هيئة باعتبارها

حالة الظروف الاستثنائية وعجزها عن ن غياب المؤسسات الدستورية في ولذلك سنحاول أن نبيّ      
مواجهة السلطة التنفيذية لفرض الحلول ومسايرة الأحداث بما يدعم سمو الدستور ومبدأ الفصل بين 

  .الاستثنائية الظروف مواجهة بحجة التنفيذية السلطة تدخل نطاق اتساع السلطات بفعل
  

  ولالأ  الفرع

  التشريعية السلطة انتفاء
  

 السلطة صلاحيات توسيع خلال من التشريعية، السلطة على الاستثنائية الظروف آثار تظهر     
 ما هو منها دستوريا واسعة صلاحيات من الجمهورية رئيس به وينفرد يتمتع ماب مالاسيّ  بهيئتيها، التنفيذية

 تنازل وجود على ما يدل أوامر رئاسية، وهذا بموجب التشريع في كسلطته التشريعية للسلطة أصلا لمخوّ 
للسلطة التنفيذية  بأنها فوضت خلالها من فهميُ  التي ،الملحة الضرورة فكرة تحت التشريعية السلطة قبل من
 التدخل تستوجب الملحة الضرورة أن بحجة ،التشريعي بالتفويض معروف هو ما وهذا، التشريع حق

 والدولة المجتمع في والاضطرابات التوترات لتفاقم تفاديا تأخير أي الإطلاق على يحتمل لا الذي السريع
                                                           

   .238.، ص1987، الإسكندرية، المعارف دار ،المعاصرة الأنظمة في العامة الحريات، كشاكش حمدأ يوسف كريم -) 316(

  .202-201.ص.ص ،1965 ،القاهرة ،الفردية العامة للحريات العامة النظرية ،عطية نعيم -) 317(

  . 110.سحنين أحمد، المرجع السابق، ص –) 318(
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 انعكاسات أيّ  ضد حد لوضع الدولة سيادة على وحفاظا واستتبابه العام حفاظا على النظام، عامة بصفة
 وسيرها اقتصادها وسلامة البلاد واستقلال الأمة ووحدة الوطنية الوحدة بسلامة من مساس ذلك عن تنتج

من المرسوم الرئاسي رقم  2والخاصة طبقا للمادة  العامة والممتلكات الأشخاص وحماية للمؤسسات العادي
 ).320(44- 92من المرسوم الرئاسي رقم  2، والمادة )319(196- 91

 رئيس انفراد لأن والطوارئ، الحصار حالتي عن للإعلان البرلمان اجتماع انتظار عقليُ  لا إنه ثم     
 على ؤكدي الأصلي الاختصاص صاحبة شريعيةالت السلطة محل التشريعية بالصلاحيات الجمهورية

 لاعتبار نظرا ،ذاته الدستور تأسيسا على المرموقة مكانته بفعل الجمهورية رئيس مواجهة في ضعفها
 دون التشريعية السلطة باستشارة فقط يكتفي الطوارئ حالة أو الحصار حالة تقرير عند الجمهورية رئيس

 مناسبا يراه ما اتخاذ في تقديرية سلطة من أيضا به يتمتع لما ثم الاستشارة، هذه تمليه بما ملزما يكون أن
 . )321(أخرى جهة من الظروف هذه لمثل
 أن التنفيذية للسلطة لا يجوز بحيث التقييد، من نوعا حتما يقتضي التقديرية السلطة مفهوم أن ورغم     

 بين ما نظرنا حسب التوفيق قصد وهذا الشرعية أوجه نطاق داخل إلاّ  تقديرية سلطة من لها ما تمارس
 الظروف عن الإعلان في السلطة التنفيذية تعسف اعتبار وعدم كل فوق الدولة استمرار تحقيق اعتبار

 في عنها المعلن الطوارئ حالة حول تساؤلات عدة يثير الذي الأمر وهو الأسباب، "لأتفه" الاستثنائية
  . )322(الجزائر

  الوطني الانتقالي كسلطة تشريعيةالمجلس : أولا
 

 التي الصعبة للأوضاع نظرا استحدثت التي الوطني الوفاق أرضية تضمنته ما خلال منيظهر ذلك      
 الأمنية الاقتصادية، الاجتماعية، الهامة المجالات لكل تطرقها وكذا ديباجته من البلاد، عرفتها

 محل حل الذي ،المجلس الأعلى للدولة إقامة تمّ  بعدما الانتقالية المرحلة تسيير قصدب لخا ...والسياسية
حيث  ،آنذاك تشريعية كسلطة صلاحياته وتحديد الانتقالي الوطني المجلس إحداث الجمهورية وتمّ  رئيس

 الوظيفة الوطني الانتقالي المجلس يمارس«:على أن الوطني أرضية الوفاق من 25 تنص المادة

 .)323(»...الحكومة وبمبادرة القانون بميدان المتعلقة المواد في الأوامر طريق عن التشريعية
 محل حل الذي الدولة رئيس صلاحيات تكريس حيث من 1989 دستورما تضمنه  -ما سبق–يؤكّد      
 ضمانا وذلك ،)324(تشريعي طابع ذات مراسيم إصدار صلاحية إعطائه لاسيما الجمهورية، رئيس

 تتخذ والتي الدستوري والنظام للمؤسسات العادي السير يعود حتى الحكومة برنامج وتنفيذ الدولة لاستمرارية

                                                           

  .، المرجع السابق196-91مرسوم رئاسي رقم  –) 319(

  .، المرجع السابق44-92مرسوم رئاسي رقم  -) 320(

  .، المرجع السابق1989من دستور  86راجع المادة  -) 321(

  .111.سحنين أحمد، المرجع السابق، ص –) 322(
  .، المرجع السابق40-94مرسوم رئاسي رقم  –) 323(

  .، المرجع السابق02-92أنظر مداولة المجلس الأعلى للدولة رقم  –) 324(
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 الاستشاريالوطني  المجلس بمساعدة وذلك للدولة، الأعلى المجلس أعضاء قبل من جماعي طابع في
  ).325(39-92الذي أنشأ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  

  توسيع صلاحية التشريع بأوامر: ثانيا
 

الوطني ليوسع اختصاص التشريع بأوامر إلى رئيس الحكومة  الوفاق أرضية من 22 المادة نص جاء     
 الوفاق أرضية من 42 المادة وكذلك ،»بالأوامر بالمبادرة الحكومة رئيس يتمتع «:أنه على حيث تنص

 المجلس إقامة حين إلى تشريعية بمراسيم للدولة الأعلى المجلس رئيس يشرع«: تنص التي الوطني

للدولة  الأعلى المجلس رئيس قبل من عنها الإعلان تمّ  الطوارئ حالة أن ، خاصة)326(»الانتقالي الوطني
 الفترة تلك في تشريعية سلطة بمثابة عديُ  الذي وصلاحياته الانتقالي الوطني المجلس إحداث تمّ  بعدما

  .للدولة
، والمرسوم 05- 93رقم  التشريعي بالمرسوم الجزائية الإجراءات قانون تعديل بموجب فعلا ما تمّ ذاك      
 الذاتي الدفاع ومجموعات البلدي الحرس المتعلقة بإنشاء جهاز 04-97والمرسوم رقم  266- 96رقم 
 1989دستور  من 123و 122 تينللماد طبقا الوطني الشعبي المجلس صلاحيات عد أصلا منيُ  الذي

 قانون بموجب البرلمان لسلطة تخضع الوطني بالأمن المتعلقة المجالات في التشريع تجعلان تاناللّ 
 . )327(عضوي

التشريعية  السلطة لصلاحيات وخرقا تعديا في تقديرنا عتبريُ  كله هذا أن الأخير في نخلص وعليه     
 التشريعية بالسلطة المساس ذا ما يقع لما يتمّ العامة، وه الحريات مجال على تعديا ذاته حد في عديُ  الذي
 الضمانات أهم لانعدام وذلك ملحوظ، بشكل الحريات التي تقيّد حتما الاستثنائية الظروف ظل في

  .السلطات بين الفصل منها مبدأ مالاسيّ  العادية، الظروف ظل في المألوفة الدستورية
  

  

  

  

  الثاني الفرع

  القضائية السلطةنتفاء ا
 

                                                           

وطرق تنظيمه  المجلس الوطني الاستشاريعلق بصلاحيات تم، 1992فيفري  4، مؤرخ في 39- 92مرسوم رئاسي رقم  –) 325(
  .1992أفريل  9 ، صادرة في10ش، عدد .د.ج.ج.ر.، جوعمله

  .المرجع السابق ،40-94مرسوم رئاسي رقم  -) 326(
  .، المرجع السابق1989دستور  –) 327(
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 القضائية، السلطة على بالغة جد الدولة الجزائرية آثار التي مرت بها الاستثنائية الظروف لحالات إن     
 وأمنها بالدولة بمبدأ استقلالية القضاء وكذاما يمس  منها، متعددة جرائم من عنها نتج لما وذلك يعود

 بموجب اتكييفه يصعب خطيرة ظهرت جرائم أنه خاصة الأصعدة، كل على وسيادتها ترابها وسلامة
 وكذا الملابسات لاختلاف بالنظر الإنسانية، ضد والجرائم الدولة بأمن تمسّ قانونية، كتلك التي  نصوص
  .مصدرها معرفة أو عنها المسؤول تحديد لصعوبة

إلى تدخل السلطة التنفيذية والحلول محل السلطة القضائية بإنشاء  في عديد الحالات وهذا ما أدى     
التي تختلف كثيرا عن الوظيفة القضائية  "القضائيةالوظيفة "أجهزة ذات طبيعة قضائية متميزة، وتوليها 

  .العادية سواء من حيث الإجراءات المتبعة أو العقوبات والعفو المقررة
  

  إنشاء أجهزة قضائية استثنائية: أولا
 

 به قامت ما وهو ،استثنائي قضائيا نظاما تتطلب القضاء نظر لوجهة بالنسبة الاستثنائية الظروف إن     
 المؤسسات مسّ  الذي كالتخريب الجرائم تفاقم بعد مباشرة راحت إذ الجزائر، في تنفيذيةال السلطة

 إنشاء إلى ،شعب الجزائريال شرائح مختلف مسّ  الذي وحشية بكل الجماعي القتل وكذا للبلاد، الاقتصادية
 وهذا الطوارئ، حالة أثناء ذلك في المتسببة والجماعات الأفراد محاكمة الأساسية مهمتها خاصة محاكم

   .الحصار حالة سريان قبلها أثناء من استعماله سبق كما العسكري القضاء لىإ اللجوء من بدلا
 تها،شدّ  حيث من الأخرى للدول بالنظر وحشية أكثر بصورة الإرهاب ظاهرة عرفت قد والجزائر     
 والمنظمات المتحدة الأمم هيئة أجهزة مستوى على حتى أو الظاهرة لهذه الدولية النظرة اختلاف مالاسيّ 

 وكيفية خطورتها ومدى أسبابها واختلاف لتنوعها نظرا وذلك والإفريقية، والعربية منها الأوروبية الدولية
 .)328(تهامجابه
 الدولة أمن تستهدف مخالفة بأنها كل الإرهابية التخريبية الأعمال فعرّ  الجزائري المشرع أن فنجد     

 أو تخريبية بأعمال الموصوفة العادي، والمخالفات وسيرها المؤسسات واستقرار الوطني التراب وسلامة
  ).329(03- 92من المرسوم التشريعي رقم  الأولى والثانية المادة إرهابية وذلك في

 التخريبية الجرائم مرتكبي لمحاكمة خاصة قضائية حداث مجالسستإ على صراحة نصّ  كما     
 التي الأحكام عن أحكامها وطبيعة فيها التحقيق إجراءاتو  تشكيلها كيفية، التي تختلف )330(والإرهابية

  ). 331(العادية القضائية والمجالس المحاكم عن صدرتُ 

                                                           

كرارشة عبد المطلب، المعالجة القانونية للظاهرة الإرهابية ودور القضاء في تطبيقها، مذكرة لنيل  ؛لمزيد من التفاصيل راجع –) 328(
  .2006إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 

، 70ش، عدد .د.ج.ج.ر.، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، ج1992سبتمبر  30مؤرخ في ، 03-92مرسوم تشريعي رقم  –) 329(
  .1992أكتوبر  1صادرة في 

  .، المرجع السابق الذكر03-92من المرسوم التشريعي رقم  17إلى  11أنظر المواد من  –) 330(

، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 1993أفريل  19، مؤرخ في 05-93المرسوم التشريعي رقم  ؛لمزيد من التفاصيل راجع –) 331(
  .1993أفريل  25، صادرة في 25ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج ،03- 92
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  ممارسة السلطة التنفيذية لوظيفة قضائية متميزة: ثانيا
 

 إلغائها غاية إلى 1992 سبتمبر شهر في إنشائها تاريخ من إبتداء الخاصة المحاكمتواصل نشاط      
بالإرهاب، فبعد إنشاء المرصد الوطني  المرتبطة القضايا من حصىيُ  لا عدد بمعالجة 1995 فيفري في

بموجب المرسوم   -الذي استبدل حاليا باللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان– لحقوق الإنسان
 سنة ونهاية1992 أكتوبر  بين ما بلغ الخاصة المحاكم نشاط أن فقد أقرّ  )332(77-92الرئاسي رقم 

 ومن بالبراءة، حكم 237 صدر المدة نفس شخص، وخلال ألف عشرة خمسة محاكمة تسجيل 1994
 قرارا الوطني الحوار وتفضيل الأوضاع تهدئة قصد آنذاك للدولة الأعلى المجلس اتخذ النسبة هذه جراء

 .)333(1993 سبتمبر شهر في الإعدام عقوبات تنفيذ بتوقيف يقضي
 العادية المحاكم محل العسكرية المحاكم حلول أو الخاصة المحاكم سواء المحاكم هذه مثل إن إنشاء     
 فعليا ولم تساعد هذه المحاكم  عد تعديا صريحا على الوظيفة القضائية هيكليا ووظيفيا،سريانها يُ  فترة أثناء
 ذلك على والدليل القريب المدى على يتحقق أن يمكن فلا، ذلك عكس كان وإن الوضع استتباب في

 أن رغم ،)336(وأخيرا قانون المصالحة الوطنية )335(الرحمة قانون ، ثم)334(المدني الوئام قانون ظهور
والإرهابية ولكن  التخريبية الأعمال هذه مثل لضحايا مضمون القضائية وحق المجتمع في العقاب المتابعة
 خدمةيعمل على  الأمر والي باعتبار السلطة، بتدخل والمظلوم الظالم بين والموازنة التوافق لفكرة تحقيقا

اعتبار،  أي فوق والجزائر الوطنية المصالحة لمبدأ تحقيقا منها تبقى وما البلاد إنقاذب العامة لمصلحةا
 يتحقق أن يمكن كيف إذ العام، النظام لاستتباب تهدف الحالات هذه مثل عن الإعلان كان إذا خاصة

 لأن ،؟الحريات لحماية الدستورية الضمانات أهم من عديُ  الذي القضاء استقلالية لمبدأ خرق وهناك ذلك
 مع ما نوعا بعيد بحد تتطابق المذكورتين أعلاه، للهيئتين القضائية في المسائل الفصل سلطة تخويل
  ). 337(واحد آن في الخصم هو الحاكم القاضي أن وهو القضاء لاستقلالية المنافي المبدأ
ولذلك نخلص إلى القول بأن السلطة التنفيذية تمارس صلاحيات واسعة في الفترات الاستثنائية، ما      

قمنا بدراسة  جعل هذة الفترات في الممارسة الجزائرية هي الأصل والفترات العادية هي الاستثناء، فإذا
                                                           

، يتضمن إحداث المرصد الوطني لحقوق الإنسان، 1992فيفري  22، مؤرخ في 77-92مرسوم رئاسي رقم  –) 332(
  .1992فيفري  26، صادرة في 15ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

الجمعية العامة للمرصد في دورتها  ، المصادق عليه من طرف1994أنظر تقرير المرصد الوطني لحقوق الإنسان في  –) 333(
  .1996فيفري  14المنعقدة في 

، صادرة في 46ش، عدد .د.ج.ج.ر.، متعلق باستعادة الوئام المدني، ج1999جويلية  13، مؤرخ في 08- 99قانون رقم  –) 334(
  .1999جويلية  13

مارس  1، صادرة في 11 ش، عدد.د.ج.ج.ر.ج، يتضمن تدابير الرحمة، 1995فيفري  25، مؤرخ في 12-95أمر رقم  –) 335(
1995. 

، 11ش، عدد .د.ج.ج.ر.، يتضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ج2006فيفري  27، مؤرخ في 01-06أمر رقم  –) 336(
  .2006فيفري  28صادرة في 

  .120.سحنين أحمد، المرجع السابق، ص –) 337(
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التي نجد في ) 1996- 1991(و) 1976- 1965(ا الدولة الجزائرية بدءا بفترتي للفترات التي مرت به
-1992(سنة حالة طوارئ ) 20(سنة، مضاف إليها ما يقارب عشرون ) 16(مجملها ستة عشر 

سنة فترة فراغ مؤسساتي أو وضع استثنائي من ضمن واحد ) 31(، فنكون أمام واحد وثلاثون )2011
ل إلى نتيجة حتمية أن لذلك لما ندرك هذه المسألة نص ،!سنة للدولة الجزائرية المستقلة؟) 51(وخمسون 

ميت هكذا جزافا تقع السلطة التنفيذية تضطلع بمركز السلطة وأكثر، والسلطة التشريعية والقضائية التي سُ 
  .)338(؟!وهو الأمر غير المنطقي بالمرّة في مركز وظيفة لا أكثر

       

  المبحث الثاني

   1996مظاهر انتفاء مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور 

  -بعد عودة الشرعية انتفاء مبدأ الفصل بين السلطات–
  

المشرع الجزائري لكل سلطة نوعا من الاستقلالية في ممارسة اختصاصاتها الأصيلة، فقد  لقد أقرّ      
تنظيم مجلس وقام بوعلى استقلالية السلطة القضائية، د التشريع، صراحة على أن البرلمان سيّ  نصّ 

لكن مجرد وجود نصوص دستورية وتشريعية تكفل  على دستورية القوانين، دستوري يتولى مهمة الرقابة
مبدأ الفصل بين  أصيلتنظيم السلطات والعلاقات بينها غير كاف لتكريس مبدأ سمو القاعدة الدستورية وت

  .السلطات
أدى إلى تقوية السلطة التنفيذية على  1996فتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور      

حساب السلطات الأخرى، مع ما يتضمن ذلك من تقييد السلطة التنفيذية الحاكمة بالقدر الذي لا يحقق 
ف على تنفيذها ، فرئيس الجمهورية يتولى تحديد سياسة الدولة داخليا وخارجيا، ويشر )339(دولة القانون

عن طريق الوزراء الذين يختارهم، وهو يتصرف في كافة هياكل وأجهزة الدولة ومرافقها فبغض النظر عن 
ن في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة تبعية الطاقم الحكومي له، فيمارس السلطة التشريعية، ويعيّ 
  .ة ومصدر كل سلطةفيتدخل في عضوية البرلمان والمجلس الدستوري ما يجعله نوا

ن مظاهر انتفاء مبدأ الفصل بين السلطات من خلال استقراء أحكام دستور وعليه سنحاول أن نبيّ      
التي تمارس الوظيفة ) رئيس الجمهورية(، حيث ساهم في تركيز السلطة في يد الهيئة التنفيذية 1996

، بالإضافة )المطلب الثاني(قا تابعا لها ، وجعلت الجهاز القضائي مرف)المطلب الأول(التشريعية الفعلية 
  ).المطلب الثالث(إلى تحكمها في إجراءات عمل المجلس الدستوري 

  

  المطلب الأول

  صورية الاختصاص التشريعي للبرلمان
                                                           

  .12.بويحيى جمال، المرجع السابق، ص –) 338(
، تيزي 09عدد ال، مجلة المنظمة الوطنية للمحامين، "حول فصل السلطة القضائية عن باقي السلطات"بوبشير محند أمقران،  –) 339(

   . 11.، ص2012وزو، 
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   - البرلمان الجزائري وظيفة– 
  

البرلمان وفقا للمبدأ ازدواجية السلطة التشريعية، باعتبار أن  1996نا سابقا فقد كرس دستور كما بيّ      
لا تعترضه أية صعوبة لدى ممارسته لاختصاصه ) 340(الديمقراطي هو المختص الأصيل في التشريع

عتبر بمثابة تقييد للمجلس الشعبي التشريعي، غير أن الواقع يؤكد خلاف ذلك بل أن وجود مجلس الأمة يُ 
ل سيطرة السلطة التنفيذية على تكوين الوطني في ممارسة الوظيفة التشريعية، وهو ما يظهر جليا من خلا

  ).341(البرلمان بصفة عامة من جهة وعلى مجلس الأمة بصفة خاصة من جهة أخرى
ا خاصة وأن المجال التشريعي شملا يزال مه أما بخصوص العمل التشريعي، فإن البرلمان الجزائري     

ساسا في رئيس فيذية المتمثلة أمن طرف السلطة التن د ومحصور، وأن التشريع مستحوذمقيّ للبرلمان 
عديد الآليات والميكانيزمات الهامة والتي تسمح له على ضوء ضمّه في الوزير الأول  الجمهورية واستثناء

، فعلى الرغم من التعديلات )342(بتوجيه ومراقبة عمل البرلمان على النحو الذي يخدم السلطة التنفيذية
بالعمل التشريعي مركز رئيس الجمهورية، لكن هذا الأخير لا يزال منفردا  في 1996التي جاء بها دستور 

  ).   343(أنه الاختصاص الأصيل للبرلمانعلى المفترض ه الرئاسي تفوقولم يتم إنهاء 
ن انتفاء السيادة التشريعية للبرلمان من خلال تقييد اختصاص سنحاول أن نبيّ  ،ما تقدم ومن خلال     

، والهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية على العمل التشريعي من خلال )الفرع الأول(ريع هذا الأخير في التش
  ).الفرع الثاني(الوسائل الدستورية والقانونية 

  

  

  الفرع الأول

  تقييد الاختصاص التشريعي للبرلمان 

   -تقليل من مشروعية البرلمان–
  

، أن البرلمان لم يصل بعد إلى درجة 1996نستنتج من خلال دراسة سطحية لنصوص دستور      
دة، وذلك يعود لاستئثار السلطة معتبرة تمكنه من ممارسة سلطاته كاملة في المجال التشريعي كونها مقيّ 

ورية في التنفيذية على ثلث أعضاء مجلس الأمة، حيث يلعب دورا هاما في تقوية مركز رئيس الجمه

                                                           

  .المرجع السابق، 1996من دستور  98راجع المادة  –) 340(
  .40.مزياني لوناس، المرجع السابق، ص –) 341(

  .143.حميد، المرجع السابق، ص مزياني –) 342(

، دار الخلدونية للنشر 1996نوفمبر  28خرباشي عقيلة، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري لـ –) 343(
  .52.، ص2007والتوزيع، الجزائر، 
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عبر عن إرادة الشعب وإنما يخضع في ممارسته ، فالثلث الرئاسي في حقيقة الأمر لا يُ )344(البرلمان
  ).345(ي بالثلث المعطللمهامه لتمرير ما يلائم أو إيقاف ما لا يلائم السلطة التنفيذية ولهذا سمّ 

في القوانين العادية  ع من مجالات تشريع البرلمانفالتعديل الدستوري قد وسّ  ،وفضلا عن ذلك     
 أن هذا لم يقض على تفوق الحكومة عليه في ، إلاّ )346(وأضاف القانون العضوي في هرم تدرج القوانين

الميدان التشريعي نظرا للمجال غير المحدود للسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية على حساب المجال 
يفسح الميدان واسعا أمام السلطة التشريعي الممنوح للبرلمان التي أضحت مضبوطة ومحصورة مما 

ن وتوضح التنفيذية للمشاركة في التشريع من خلال ما تصدره في هذا المضمار من مراسيم تنظيمية تبيّ 
  ).347(فيها كيفيات تطبيق تلك المبادئ التي سنها البرلمان

يس الجمهورية يؤثر كما أن القوانين التي يبادر البرلمان بإعدادها تخضع لقيد القراءة الثانية، فرئ     
بصفة مباشرة على اكتمال القانون فهو من يملك حق طلب إجراء مداولة ثانية على قانون صادق عليه 
البرلمان، وبالتالي فهو الذي ينفرد بعمليتي إصدار ونشر القانون ما أدى إلى اعتبار البرلمان الجزائري 

  ).  348(مجرد وظيفة تتولى التصويت على القوانين
  

  

  

  

  -التحكم النسبي للبرلمان في إقرار القوانين–تأثير الثلث الرئاسي على إقرار القانون : أولا
  

، نستنتج أن المؤسس )349(1996من دستور  120بالرجوع إلى نص الفقرة الرابعة من المادة      
المجلس  الدستوري قد منح لمجلس الأمة حق مناقشة المبادرات القانونية وذلك بدءا بمناقشتها من طرف

                                                           

انون الإدارة المحلية، كلية الحقوق والعلوم ق شامي رابح، مكانة مجلس الأمة في البرلمان، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في - ) 344(
  .53.، ص2012السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

  262.حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص –) 345(

، بسكرة، ، جامعة محمد خيضر06مجلة المفكر، العدد  ،"أي مستقبل...البرلمان والتنمية في الجزائر"عكنوش نور الصباح،  –) 346(
        :، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي 187- 172.ص.ص، 2013ماي  16: ، تاريخ المطالعة2012

biskra.dz-www.univ.   

المجلس الشعبي الوطني ، 02، مجلة النائب، العدد "الفصل بين السلطات في النظام القانوني الجزائري"بودهان موسى،  –) 347(
  .36-35.ص.، ص2003الجزائري، 

، المرجع السابق، 1996نوفمبر  28خرباشي عقيلة، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري لـ - )348(
  .14-13.ص.ص

يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف «: على أن 1990من دستور  120تنص المادة  –) 349(

  .ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليهالمجلس الشعبي الوطني 

  .تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه

  .»أعضائه) 3/4(يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع 
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الشعبي الوطني الذي يحيل النص بعدها إليه، حيث يترتب عن هذه الأخيرة عمليا معارضة بعض أو كل 
  ).350(أحكام النص موضوع النقاش

حق  الذي يقضي بأن المؤسس الدستوري لو أراد أن يخصّ  "سعاد عمير"ونحن نساند رأي الأستاذة      
ضوع المناقشة على هذا الأخير في المادة المذكورة ر مو التعديل على المجلس الشعبي الوطني لقصّ 

منح حق التعديل لمجلس الأمة، الأمر الذي يتعارض مع نظام  1996أعلاه، لكن بالمقابل فدستور 
الاتجاه الواحد في المناقشة والتصويت والمصادقة على النصوص القانونية الذي أخذ به المؤسس 

  ).351(الدستوري
ن ثلث أعضائه يعود لرئيس الجمهورية طبقا للمادة الأولى من المرسوم فتعيي ،وفضلا عن ذلك     

نهم من أن رئيس الجمهورية يعيّ  1996من دستور  101، وتضيف المادة )352(240- 99الرئاسي رقم 
 ، الثقافية، المهنية، الاقتصاديةبين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات؛ العلمية

  ).353(والاجتماعية
 عن يكشف مجلس الأمة، مستوى على الجمهورية رئيس طرف من مباشرة نينمعيّ  أعضاء فوجود     
 تقوية تمّ  نالجزء المعيّ  طريق فعن التشريعية، السلطة في عضوية ووظيفة التنفيذية للسلطة واضح تدخل
 التعديل اشترطها التي النسبة الاعتبار بعين أخذنا ما إذا خاصة البرلمان، داخل الرئاسية السلطة تواجد

يجعل هذا الأخير في وضعية  ، الأمر الذيمجلس الأمة أعضاء) 3/4(أرباع  بثلاثة والمقدرة الدستوري،
 المشكلة الكتل بين الصراع يشتد فلو الأمة مجلس تركيبة تجانس لعدم ونظرا قرار، أي تسمح له باتخاذ

 دور الرئاسي الثلث سيلعب وعندئذ اختصاصاته، ممارسة الأمة مجلس على بسيصعّ  المنتخب للجزء
  .)354(موقف أي اعتماد في النهائي القرار له يعود إذ الفاصلة، الأقلية
 عددها أن طالما شيء أي فعل لوحدها تستطيع لا فهي وفاق، على المنتخبة الكتل كانت وحتى وإن     
 ثلاثة أي عضوا،) 108(وثمانية  مئة يساوي توافره اللازم النصاب بينما فقط، عضوا )96( وتسعين ست

 عددهم البالغ المعينين الأعضاء من عضوا )12( عشرة اثني الأقل على ينضم أن يجب بمعنى أرباع،
  .)1/4(ربع يساوي بما أي المعين، الجزء أعضاء عدد) 48( وأربعين ثماني
 واقعيا أنه إلاّ  أعضائه،) 3/4( أرباع ثلاثة بأغلبية الأمة مجلس عمل يسري ظاهريا كان إن بهذا     
، فإن )355(الموقفة الأقلية وصف تأخذ يجعلها مما المعينين، بربع المقدرة الأقلية موقف على يتوقف

                                                           

  .41ح، المرجع السابق، صشامي راب –) 350(

  .174.ص ،2009الجزائر،  مليلة، عين الهدى، دار الجزائر، في الأمة لمجلس التشريعية الوظيفة عمير، سعاد -) 351(

، متعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية، 1999أكتوبر  27، مؤرخ في 240- 99مرسوم رئاسي رقم  –) 352(
  .1999أكتوبر  31في  ، صادرة76ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج
  .، المرجع السابق1996دستور  –) 353(

  .120.خرباشي عقيلة، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص - )354(

  .121.، صالسابقالمرجع  –) 355(
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ح الطابع القانون الذي يستوجب موافقة ثلاثة أرباع، وهذا ما يرجّ " لقبر"امتناع الثلث الرئاسي كاف 
  ).356(السياسي لمجلس الأمة ومن ثم تأكيد الهيمنة الرئاسية

  

  -مجالات محددة بصفة دقيقة–الحصر الدستوري للمجال التشريعي للبرلمان : ثانيا
  

عمد المؤسس الدستوري إلى إضعاف البرلمان حيث لم يكتف بحصر الموضوعات التي يمكن      
في القوانين  له المحصور المجالبل وأخضع في تدخله في  ،لصاحب السيادة التشريعية التدخل فيها

  ).357(مجالات مخصصة للقوانين العضوية سبعةل إضافة إلى مجا ثلاثينالعادية بـ
عتبر حصر المجال التشريعي للبرلمان وسيلة للحد من الصلاحيات التشريعية لهذا الأخير مما فيُ      

، فالبرلمان غالبا ما يقتصر على وضع المبادئ والقواعد أساسا يعني عدم احتكاره للوظيفة التشريعية
التفاصيل أو الجزئيات مما يفسح الميدان واسعا أمام السلطة التنفيذية للتشريع في  العامة دون التطرق إلى

لرئيس الجمهورية مما يؤدي إلى عدم  فتح الاختصاص التنظيمي وذلك يظهر جليا في ،المجالات الأخرى
  ).  358(طارقبول أي قانون خارج عن ذلك الإ

وبطبيعة الحال فأغلبية القوانين ذو مصدر تنفيذي وهذا أمر منطقي نظرا للمجال الواسع الذي      
هو الأصل، أما التشريع  أصبح التشريع عن طريق التنظيم يختص به رئيس الجمهورية، مما أدى إلى أن

مان مهمة التشريع على السيادة الشعبية التي فوضت للبرلفهو الاستثناء، مما يشكل اعتداء البرلماني 
  ).359(وعلى مبدأ الفصل بين السلطات على حد سواء

  

  

  

  

  

  

  -إدارة رئيس الجمهورية للإجراءات اللاحقة لسن القوانين–الإعتراض الرئاسي على القوانين : ثالثا
  

، )360(التصويت عليه يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب من البرلمان إجراء قراءة ثانية على قانون تمّ      
 فمن ناحية فحق الاعتراض له تأثير كبير على حرية قرارات البرلمان وهو يعبر عن تعارض وجهات

مهمة لردع الأغلبية البرلمانية حالة  النظر بينه وبين رئيس الجمهورية، ومن ناحية أخرى فهو وسيلة جدّ 
           ).361(هيمنتها على الوظيفة التشريعية وتوظيف القانون لصالحها

                                                           

  .178.مزياني لوناس، المرجع السابق، ص –) 356(
  .المرجع السابق، 1996من دستور  123و 122راجع المادتين  –) 357(

أوصيف سعيد، تدهور المعيار التشريعي في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الإدارة والمالية، كلية  -) 358(
  .82- 81.ص.، ص2002 ، الجزائر،بن عكنون الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة

  .138.مزياني لوناس، المرجع السابق، ص –) 359(
  .، المرجع السابق1996من دستور  127أنظر المادة  –) 360(

(361) – PRELOT Marcel, institution politique et droit constitutionnel, 7ème édition, Dalloz, paris, 1978, P.807. 
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 1996من دستور  127عتبر طلب القراءة الثانية سلطة ينفرد بها رئيس الجمهورية، كما أن المادة ويُ      
لم تنص صراحة على إمكانية أو عدم إمكانية البرلمان رفض طلب رئيس الجمهورية في إجراء المداولة 

 بها س الجمهورية التأثيربالنظر لموقع البرلمان الضعيف والآليات الفعالة التي يجوز لرئي ه أنالثانية، إلاّ 
كحق الحل تجعلنا نقول أن البرلمان خاضع لذلك ولا يحق له رفض طلب رئيس  ،مباشرة على البرلمان

  ). 362(الجمهورية المتمثل في إجراء مداولة ثانية
لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين بمختلف مواضيعها  1996فقد أجاز دستور ومنه،      

، ه البرلمان عن طريق إعادة النظر فيهقاف القانون الذي أقرّ ، مما يمكن رئيس الجمهورية بإيدون استثناء
ويظهر ذلك من خلال النصاب الدستوري الواجب تحققه لتجاوز الاعتراض الذي يتمثل في تحقيق ثلثي 

م ، وهو نصاب لا يمكن تحقيقه كونه مخالف لإرادة رئيس الجمهورية وذلك بحك)363(النواب) 2/3(
دستوري يلزم رئيس الجمهورية  لس الشعبي الوطني، كما لا يوجد أساسالسيطرة الحزبية على المج

  ).364(ه المجلس الشعبي الوطني بعد المداولة الثانيةبإصدار النص الذي أقرّ 
  

  الفرع الثاني

  السلطات التشريعية الواسعة للسلطة التنفيذية

  - سلطات دستورية مقيدة بإجراءات شكلية– 
 

القوانين  تظهر ممارسة السلطة التنفيذية للعمل التشريعي في الآليات التي من خلالها تجعل سنّ      
سلطة أصيلة لها، فالمبادرة بالقوانين ليست وقفا على المجلس التشريعي إنما تشارك فيه السلطة التنفيذية، 

  ).365(الهيمنة عليها بل وأن الواقع يقرّ 
الجمهورية بسلطة تشريعية منفردة وواسعة جدا، سواء عن طريق إبرام المعاهدات يتمتع رئيس  ،وعليه     

في القانون الوطني، أو عن طريق التشريع بأوامر أو دماج الدولية التي تنشئ قواعد قانونية دولية قابلة للإ
  .المبادرة بتعديل الدستور

  

  تشريع رئيس الجمهورية عن طريق إبرام المعاهدات الدولية: أولا
  

لرئيس الجمهورية سلطة تجسيد السياسة الخارجية للدولة، وذلك من خلال انفراده  1996منح دستور      
 ما المعاهدات ذات الشكل المبسّطلاسيّ  باختصاص الإبرام والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية

                                                           

، المرجع السابق، 1996نوفمبر  28عقيلة، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري لـ خرباشي –) 362(
  .61-60.ص.ص

أي على القانون بعد المداولة –في حالة عدم المصادقة عليه «: 02-99من القانون العضوي رقم  45/2تنص المادة  –) 363(

  .»انون لاغيابأغلبية ثلثي النواب يصبح الق - الثانية

  .177.مزياني لوناس، المرجع السابق الذكر، ص -) 364(

  .، المرجع السابق1996من دستور  119أنظر المادة  –) 365(



 

 

76 

 

ق أو تأخير لهذه المعاهدات ، أما البرلمان فهو مستبعد من هذا المجال وذلك لغرض تفادي أي تعلي)366(
  ).367(بصفة تحد من تدخل البرلمان في جميع مراحل إبرام المعاهدة

إخضاع بعض المعاهدات الدولية لإجراء الموافقة المسبقة من طرف البرلمان  فتمّ  ،وعليه     
، لكن في مقابل ذلك يملك رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في تقرير عرض المعاهدة )368(بغرفتيه

، وعليه فإن المعاهدات التي يصادق عليها )369(المعاهدات الأخرى على البرلمان من دونه فيما يخصّ 
إصدارها عن طريق مراسيم رئاسية باعتبار أن  ويتمّ ) 370(رئيس الجمهورية تسمو على القانون الداخلي

    ).  371(رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنظيمية في المجالات غير المخصصة للقانون
  

  تشريع رئيس الجمهورية عن طريق الأوامر: ثانيا
  

لرئيس الجمهورية صراحة حق التشريع عن طريق الأوامر في جميع المجالات  1996منح دستور      
ق في الظروف العادية في حالة شغور البرلمان أو بين دورتيه وبشكل واسع في الظروف بشكل ضيّ 
يتولى رئيس الجمهورية إصدار أوامر لها صفة قانونية تنشئ ، ففي الظروف العادية )372(الاستثنائية

برلمان للموافقة عليها أو الرفض، أما في لعلى ا عرضهاإلى  انونية وبعد ذلك يتوجهالتزامات ومراكز ق
 1996من دستور  120، وتضيف المادة )373(الحالات الاستثنائية فتتخذ على مستوى مجلس الوزراء

، كما أن )374(للتشريع في المجال المالي، فوزير المالية هو الذي يتولى إعدادهاحتكار السلطة التنفيذية 
يوم يصدر رئيس الجمهورية مشروع  75في حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في أجل 

 ة المؤسس الدستوري إلى إقرار تشريع قانون المالية بأمر لأن القول بذلك يعنيالحكومة بأمر، ولم تتجه نيّ 
  ). 375(أن البرلمان يمكنه أن يرفض الموافقة على تلك الأوامر فتصبح لاغية

                                                           

  .، المرجع السابق1996من دستور  77/9أنظر المادة  –) 366(

ة الماجستير شهاد، مذكرة لنيل 1996عبد الكريم، الممارسة الجزائرية في مجال المعاهدات الدولية على ضوء دستور  مختاري –) 367(
  .17.، ص2005في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم  يصادق رئيس الجمهورية«: على أن 1996من دستور  131تنص المادة  –) 368(

والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولـة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها 

  .»نفقات غير واردة في ميزانية الدولـة، بعد أن توافق عليها كل غرفـة من البرلمان صراحة
  .23.عبد الكريم، المرجع السابق، ص مختاري –) 369(

  .، المرجع السابق1996من دستور  132أنظر المادة  –) 370(

  .، المرجع السابق1996من دستور  6و 77/3أنظر المادة  –) 371(

  .، المرجع السابق1996من دستور  93أنظر المادة  –) 372(

  .، المرجع السابق1996من دستور  124/1أنظر المادة  –) 373(

دولة في الجزائر، لمزيد من التفاصيل في هذه الجزئية نحيل القارئ الكريم إلى المرجع التالي؛  زيوش رحمة، الميزانية العامة لل –) 374(
  .2011ة الدكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، أطروحة لنيل شهاد

، المدرسة 41، مجلة الإدارة، العدد "التشريع عن طريق الأوامر بين القيود الدستورية والممارسة العملية"بوالشعير سعيد،  –) 375(
  .19.، ص2011الوطنية للإدارة، 
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الموافقة أو الرفض على الأوامر الرئاسية  نهاكإمبلبرلمان ، نجد أن ابالرجوع للنصوص القانونية     
وقوف البرلمان الحالي أمام إرادة  ا، وإن كان مستبعد)376(المعروضة عليه كاملا دون مناقشة ولا تعديل

، )377(رئيس الجمهورية التي تحظى بآليات حماية صلبة أهمها حق الحل واللجوء إلى الاستفتاء الشعبي
أما بالنسبة لاتخاذ الأوامر على مستوى مجلس الوزراء فهو إجراء شكلي فقط، كون الطاقم الحكومي تابع 

  ).378(عود لإرادة هذا الأخيريوعزلهم  ء أعضائهلرئيس الجمهورية فبقا
  

  هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة التأسيسية: ثالثا
  

يمكن من خلالها تعديل أحكام الدستور  تينقيطر  1996ورد في باب التعديل الدستوري في دستور      
، أو الاستغناء عنه متى )379(من طرف رئيس الجمهورية، وذلك عن طريق اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي

  ).380(غرفتي البرلمان أصوات أعضاء) 3/4(أحرز ثلاثة أرباع 
تعديل الدستور لرئيس الجمهورية مع إشراك لدستوري منح الحق في المبادرة بفالملاحظ أن المؤسس ا     

البرلمان في ذلك من خلال المصادقة عليه بنفس الطريقة المعمول بها في النصوص التشريعية العادية، 
تختلف فيه وجهات النظر وتتفاوت فيه  وذلك حتى يضمن مرور مبادرته بسلام أمام برلمان تعددي

بعد قيامه  جوء إلى الإرادة الشعبيةالقناعات الحزبية، وكذلك يحق لرئيس الجمهورية الاستغناء عن الل
رأيه وبعدها يعرضه على غرفتي البرلمان للتصويت بالنصاب  طار المجلس الدستوري بالمشروع لإبداءبإخ

  ).381(ص بالتعديل الدستوريالمحدد أعلاه، حتى يصدر القانون الخا
فقط  ن يتولونب السلطة الذياحصجموع المواطنين أوعليه فعملية المبادرة بتعديل الدستور بعيدة عن      

 1996مهمة الاستفتاء، وشبه مستحيلة للسلطة التشريعية وذلك يعود للنصاب الذي اشترطه دستور 
ن داخل ق الرئاسي في الثلث المعيّ تفوّ يظهر الغرفتي البرلمان حيث ) 3/4(المتمثل في ثلاثة أرباع 

  ).  382(مجلس الأمة فلا يتحقق أي مشروع تعديل للدستور ما لم يتم من طرف رئيس الجمهورية
  

  المطلب الثاني

  محدودية استقلالية القضاء
                                                           

  .، المرجع السابق02-99من القانون العضوي رقم  38أنظر المادة  –) 376(
ة الماجستير في الإدارة شهادوتأثيره على استقلالية البرلمان، مذكرة لنيل  1996حميد، التشريع بالأوامر في دستور  محديد –) 377(

  .95.، ص2002والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

  .69.ردادة نورالدين، المرجع السابق، ص –) 378(
  .، المرجع السابق1996من دستور  174أنظر المادة  –) 379(

  .، المرجع السابق1996من دستور  176 أنظر المادة – )380(

، مداخلة في الملتقى الدولي آلية ديمقراطية أم شكلية فقط؟: والتعديل الدستوري) الدستوري(الاستفتاء الشعبي "مسراتي سليمة،  –) 381(
م من طرف جامعة سعد ة الجزائر، المنظّ تحت عنوان التعديلات الدستورية في الدول العربية على ضوء المتغيرات الدولية الراهنة حال

  . 6-5.ص.، ص2012ديسمبر  19و 18دحلب، البليدة، يومي 

  .85- 84.ديدان مولود، المرجع السابق، ص –) 382(
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  -إهدار مبدأ استقلالية القضاء-
  

اتفقت أغلب تعريفات مبدأ استقلالية القضاء على أنه قاعدة تنظم علاقة الجهاز القضائي بغيرها من      
السلطات الدستورية للدولة قائمة على أساس عدم التدخل من قبل باقي سلطات الدولة خاصة في عضوية 

سعة للسلطة القضائية، ، فتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي منح استقلالية وا)383(ووظيفة القضاء
بما في ذلك عدم تدخل الهيئات الدستورية سواء في الجانب البشري بما ينتج ممارسة السلطة الرئاسية 

  ).  384(عليهم، أو التدخل في إدارة المسار المهني للقضاة
ائي بما  أنه لم يرفق الجهاز القضفالنظام السياسي الجزائري انتهج ازدواجية السلطة القضائية، إلاّ      

يدعم استقلاليته الفعلية، فاستقلالية السلطة القضائية كان تحميلا للمؤسس الدستوري وضمانات استقلاليته 
  ).385(كانت ولا تزال قائمة في يد السلطة التنفيذية

ة منافذ فإن دائرة نفوذ وتأثير وتدخل السلطة التنفيذية تزداد اتساعا وتجد لها في كل مرّ  ،وعليه     
ب ، ولذلك سننصّ )386(للإبقاء على هيمنتها في صورة اندماج سلطة القضاء في الجهاز التنفيذي ومبررات

القضاء، وذلك من خلال تبعية هذا الأخير عضويا  تبيان انعدام استقلالية علىدراستنا في هذا المطلب 
بسلب بعض  إضافة إلى تدخل السلطة التنفيذية في وظيفة القضاء، )الفرع الأول(للسلطة التنفيذية 

  ).الفرع الثاني(الاختصاصات منها 

  الفرع الأول

  انعدام الاستقلالية العضوية للقضاة 

  -تبعية القضاة للسلطة التنفيذية-
  

أن العبرة مساندا للتوجه الذي سرنا عليه في هذه الجزئية من البحث من جانب  "لايف"رأي الفقيه  يقع     
بوجودها، ولكن ضرورة تكريس قضاء مستقل يحكم بالقانون دون ليس تسمية الوظيفة القضائية بسلطة أو 

أن يرتب عليه أي جزاء، ضغوطات أو تأثير بمختلف الوسائل والآليات سواء قانونية أو مادية، وهو 
  ). 387(العامل الذي اتفقت عليه جميع الأنظمة السياسية القائمة على الديمقراطية

المتمثل خاصة في قضاة الحكم والنيابة العامة من بين  عتبر الجانب العضوي لجهاز القضاءيُ      
الركائز الأساسية التي تضمن للقضاة السير الحسن للعمل القضائي وبالتالي تطبيق مبدأ المشروعية 

 أن المؤسس الدستوري جعل القضاة يخضعون للسلطة السلمية بإخضاع الجميع للقانون دون تمييز، إلاّ 

                                                           

ة الماجستير في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلية شهادل الوظيفي للقضاة، مذكرة لنيل شيخي شفيق، انعدام الاستقلا –) 383(
  .41.، ص2011جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الحقوق، 

  .12.، المرجع السابق، ص"حول فصل السلطة القضائية عن باقي السلطات"بوبشير محند أمقران،  –) 384(

(385) – BENTOUMI Amar, Naissance de la justice algérienne, Casbah éditions, Alger, 2010, P.301. 

  .113.بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق، صذبيح ميلود، مبدأ الفصل  –) 386(
  .85.ص، بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق –) 387(
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خاصة إذا سلمنا بأن منصب هذا الأخير يُعد ي رئيس الجمهورية ووزير العدل للجهاز التنفيذي المتمثل ف
  ).388(منصبا سياسيا لا فنيّا

  

  تعيين رئيس الجمهورية للقضاة :أولا
  

أن تعيين القضاة يعود إلى رئيس  1996من دستور  78تنص الفقرة التاسعة من المادة      
أسند المؤسس الدستوري خضوع القضاة للمجلس  ، كما )390(وذلك بموجب مرسوم رئاسي) 389(الجمهورية

ن رئاسة هذا أ، غير )391(الأعلى للقضاء الذي يسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء
عتبر ذا في هذا المجال يُ  ، كما أن تدخل السلطة التنفيذية)392(المجلس سلطة خالصة لرئيس الجمهورية

لأوامر السلطة  همخضوعيؤكد على تبعيتهم و الأمر الذي  ،القضاءداخل جهاز أثر بالغ من جهة تعيينهم 
تهيمن على المجلس الأعلى للقضاء من خلال رئاسته من طرف رئيس الجمهورية أو ف ،)393(التنفيذية

 للقانون، وأنه ينص على أن لا يخضع القاضي إلاّ  1996، وعليه فإذا كان دستور )394(وزير العدل
 أنه جعله مسؤولا أمام التدخلات والمناورات التي قد تضر بمهمته، إلاّ  محمي من كل أشكال الضغوطات،

  ). 395(جهاز ذي تشكيلة مختلطة
  

  تبعية النيابة العامة لوزير العدل: ثانيا
  

 لما وفقا المطروحة عليهم المنازعات في فيفصلون للقانون سوى يخضعون لا الحكم قضاة كان إذا     
 وزير إشراف تحت المباشر لرئيسه منهم كل يخضع العامة النيابة أعضاء فإن ضميرهم، عليهم يمليه
، فمن بين ما جاء في المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة التي اعتمدها مؤتمر )396(العدل

إقامة ن أعضاء النيابة العامة يضطلعون بمهمة الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين أ
عزز احترامهم للمبادئ المتعلقة بالمحاكمة ، فيجب أن يُ )397(والقواعد المتعلقة بأدائهم لمسؤوليتهمالعدل 

                                                           

  .16- 15.ص.ص، شيخي شفيق، المرجع السابق –) 388(
  .، المرجع السابق1996دستور  –) 389(
، صادرة في 57ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج ، يتضمن القانون الأساسي للقضاء،11- 04 من القانون العضوي رقم 3تنص المادة  –) 390(
يعين القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، وبعد مداولة المجلس الأعلى «: على أن، 2004سبتمبر  8

   .»للقضاء

  .، المرجع السابق1996من دستور  155أنظر المادة  –) 391(

  .، المرجع السابق1996دستور  من 154المادة أنظر  –) 392(

  .17.، المرجع السابق، ص"حول فصل السلطة القضائية عن باقي السلطات"بوبشير محند أمقران،  –) 393(

 .21.المرجع نفسه، ص –) 394(

  .، المرجع السابق1996من دستور  149و 148، 147 ؛راجع المواد –) 395(

  .، المرجع السابق11- 04القانون العضوي رقم من  60/2و 46/4أنظر المادتين  –) 396(

راجع ديباجة المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة  –) 397(
  .ومعاملة المجرمين، المرجع السابق
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لأخيرة حتى تحقق عدالة منصفة بمنح نوع من الاستقلالية لهذه ا لهم بتحقيقالعادلة، بصفة تسمح 
  ).398(الأهداف المرجوة منها

وذلك في حالات  ،هيمنا على وظيفة هذه الأخيرةفإن إشراف وزير العدل على النيابة العامة يجعله م     
يتمتعون (، فجميع أعضاء ممثلي النيابة العامة )399(المتابعة الجزائية أو الحد منها التأثير البالغ على

على مستوى المحاكم، المجالس القضائية والمحكمة  تلاف الهيئات القضائية المتواجدةباخ) بصفة القاضي
ن لرقابة وإشراف حافظ الأختام، مما يؤكد أن ممثلي النيابة العامة غير العليا دون استثناء خاضعي

  ).400(مستقلين عن السلطة التنفيذية وهذا ما استلزم طبيعة دورهم في الخصومة الجنائية
  

  الفرع الثاني

  انعدام الاستقلالية الوظيفية للقضاة 

  -تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء-
  

فيجب على  القانون أن  ،استقلالية السلطة القضائيةالخاصة بمن المبادئ الأساسية  11وفقا للمبدأ      
مسارهم المهني استقلاليتهم حتى لا  طيلةيضمن للقضاة بشكل مناسب خلال مدة توليهم لوظائفهم 

مجموعة من ، وعليه فالمشرع الجزائري أقرّ )401(يخضعوا لأي ضغط أو تأثير من أية سلطة أخرى
 ن أإلاّ  ،ولكن بالرغم من أهمية هذه الضمانات لمسار المهني للقضاة كما أشرنا إليه سابقاالضمانات ل

في عدم القابلية للعزل والنقل وكذلك  يظهر أنه عمل على تغييبها، هذه الأخيرة تتمثل 1996دستور 
  ).402(ضمانات التأديب

التنفيذية عن طريق التضييق  السلطةمن خلال هيمنة  انعدام الاستقلالية الوظيفية للقضاة كما تظهر     
تجسيد الاستقلالية الوظيفية لهم، من ب عليهم، فغياب ضمانات الاستقلالية العضوية للقضاة يصعّ 

عتبر أصلا من اختصاصات وتمارس أيضا سلطة الحلول محل القضاء في بعض المجالات التي تُ 
  ).403(السلطة القضائية

  

  عدم كفاية ضمانات القضاة: أولا
  

                                                           

ة الماجستير في القانون، فرع القانون شهاد، مذكرة لنيل زيدان لوناس، الضمانات القضائية لحقوق الإنسان في وقت السلم –) 398(
  .129.، ص2010الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  .119.ذبيح ميلود، مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص -) 399(

ة الليسانس في شهادابة العامة للدعوى العمومية في النظام القضائي الجزائري، مذكرة لنيل وراس شافع، أوضاع مباشرة الني –) 400(
  .11-8.ص.، ص2002القانون، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 

  .أنظر مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المرجع السابق –) 401(

  .126.المرجع السابق، ص زيدان لوناس، -) 402(
  .171.، صستورية الجزائرية، المرجع السابقذبيح ميلود، الفصل بين السلطات في التجربة الد –) 403(
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تؤثر السلطة التنفيذية في وظيفة القضاء بوسائل قانونية كعزل القضاة أو إحالتهم على التقاعد قبل      
بلوغ السن القانوني المحدد قانونا، أو إجبارهم على تقديم استقالة، أو نقل خدماتهم إلى وظائف غير 

العدالة،  سير حسن عرقلة أو القضاء بسمعة المساس شأنه من امتناع أو عمل قضائية عند ارتكاب كل
 الذي القاضي أن شك فلا ،)404(العزل لعقوبة جسيما تأديبيا خطأ ارتكب الذي القاضي ضخاصة تعرّ 

والعدل، وهي صلاحيات تعرقل المسار المهني حيث إن السلطة التنفيذية  الحق طريق لّ ضي العزل يخشى
  ).405(القضائي بصفة عامةتستعملها كوسيلة ضغط على القضاة بصفة خاصة وعلى العمل 

 تأديبيا، وإحالتهم القضاة مساءلة مجال عن التنفيذية السلطة إبعاد يوجب القضاء يةكما أن استقلال     
أكبر للسلطة التنفيذية، فقد تمارس السلطة التنفيذية  للسلطة التأديبية تمثيل خاصة عندما يكون هيئة على

ه، إذ يمكن لوزير العدل أن يوجه إنذارا للقاضي دون ممارسة يتبحجة تأديب القضاة تأثيرها في استقلال
حول سلطة وزير " زيدان لوناس" الباحث ، كما أننا نساند الملاحظة التي أبداها)406(الدعوى التأديبية ضده

وذلك ) 407(11- 04من القانون العضوي رقم  65العدل في إيقاف القضاة المنصوص عليها في المادة 
يفية وصول العلم إلى وزير العدل وطريقة إبلاغه، ومن هنا تظهر إمكانية استغلال لعدم تحديد المشرع ك

لة التأديبية لتحقيق أو المساءفقد يخضع القضاة للإنذار أو ا معيّنة، ذلك النقص في الدقة لتصفية حسابات
أمام بل بسبب إصرارهم على الاستقلالية والحيادية ، لا بسبب تقصير أو مخالفة لواجبات وظيفتهم

الحكومة ومن يمثلها أو بسبب دعوتهم للإصلاح خاصة الإصلاح السياسي أو بسبب آراء معينة يتبنوها 
  ).408(مرتبطة بالدعوة إلى مكافحة الفساد أو تشخيص حالات التزوير في الانتخابات إلى غير ذلك

، فقد يكون )409(وحيادهمكما أن ممارسة السلطة التنفيذية أسلوب نقل القضاة يؤثر في استقلاليتهم      
عن مصلحة  شخصية أو نكاية بالقاضي أو بعيداعلى دوافع  قل القاضي من مكان إلى آخر مبنيان

  .القضاء وتنظيمه
  

  ممارسة السلطة التنفيذية لاختصاصات قضائية متميزة: ثانيا
  

يكون من  أين تمارس السلطة التنفيذية دورا في التأثير بالعمل القضائي وتوجيهه وجهة معينة     
ن أو بالعكس فقد يكون من غير مصلحتهم مصلحة الحكومة أو أحد رجالها إصدار قرار قضائي معيّ 

ستترا بأساليب مختلفة، منها  ولكن التأثير قد لا يكون واضحا أو علنيا بل مُ  ،نإصدار قرار قضائي معيّ 
                                                           

  .، المرجع السابق11-04من القانون العضوي رقم  63أنظر المادة  –) 404(

  .31- 30.ص.شيخي شفيق، المرجع السابق، ص -) 405(

  .، المرجع السابق11-04من القانون العضوي رقم  71/1أنظر المادة  –) 406(
إذا بلغ إلى علم وزير العدل أن قاضيا «: على أن 11-04القانون العضوي رقم من القانون العضوي  65تنص المادة  –) 407(

بشرف المهنة ارتكب خطأ جسيما، سواء تعلق الأمر بالإخلال بواجبه المهني، أو ارتكب جريمة من جرائم القانون العام مخلة 

  .»...بطريقة لا تسمح ببقائه في منصبه، يصدر قرارا بإيقافه عن العمل فورا

  .127.مزياني لوناس، المرجع السابق، ص -) 408(

  .، المرجع السابق12-04من القانون العضوي رقم  19أنظر المادة  –) 409(
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ت الحكومة بصور من الدعاوى المدنية إلزام المحاكم والقضاة بموافاة وزارة العدل أو إحدى مؤسسا أن يتمّ 
رفع على شخصيات هامة مسؤولة، أو من خلال قدرة وزير العدل بنقل الدعاوى من والجنائية التي تُ 

محكمة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر، فنجم عنه تجريد سائر المحاكم والقضاة من الشعور 
  .  )410(ضغوط التي قد تمارس عليهمقدرتهم الكاملة على مقاومة ال بالاستقلالية، ومن ثم شلّ 

زة لرئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في ل المؤسس الدستوري سلطة قضائية متميّ وقد خوّ هذا،      
يؤثر نوعا ما على مصداقية  الأمر الذي) 411(البلاد، فله حق إصدار العفو وتخفيض العقوبات واستبدالها

من القانون  142القضاء، كما يختص وزير العدل في إصدار مقرر الإفراج المشروط كما ورد في المادة 
  .، بالرغم من أنها اختصاصات ذات طبيعة قضائية)412(04- 05رقم 

ظيفي في نستنتج أن تدخلات السلطة التنفيذية في المجال العضوي والو  ،وعليه ومن خلال ما سبق     
إلى الاستقلالية  "يفتقر"التنفيذية السلطة القضائية، جعل الجهاز القضائي وكأنه مرفق إداري تابع للسلطة 

  . ظ عن إطلاق حكم يكون أبعد من ذلك بكثيرحتى نتحفّ 

  

  المطلب الثالث

  تحكم السلطة التنفيذية في الرقابة على دستورية القوانين

  -الاستقلالية محدودةالمجلس الدستوري ضمانة -
  

مهمة الرقابة على دستورية إصدار القوانين للمجلس الدستوري كضمانة أساسية  1996أوكل دستور      
السهر على صحة  ، لعلّ أبرزها تكمن في، إضافة إلى مهام أخرى)413(لمبدأ الفصل بين السلطات

ا يضمن الشرعية للمؤسسات العمليات الانتخابية وإعلان نتائجها وكذا تلقي الطعون المتعلقة بها بم
  .الدستورية

خطر من طرف الأجهزة الثلاث المحددة في  إذا أُ أنه لا يباشر عمله إلاّ  عليه بعاما يُ لكن      
، مما يجعله عاجزا في كثير من المجالات وخاصة عندما تكون نصوص قانونية فيها )414(الدستور

                                                           

  .67.شيخي شفيق، المرجع السابق، ص –) 410(

  .، المرجع السابق1996من دستور  77/7أنظر المادة  –) 411(

، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، 2005فيفري  6، مؤرخ في 04-05قانون رقم  –) 412(
  .2005فيفري  13، صادرة في 12ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

النظام العقابي الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماستر  ولمزيد من التفاصيل راجع؛ يزيد جميلة، أحكام الاستفادة من الحرية المشروطة في
  .2012في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

، دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة مجال ممدود وحول محدود، أطروحة لنيل درجة نبالي فطة –) 413(
  . 98.، ص2010الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  .، المرجع السابق1996من دستور  166راجع المادة  –) 414(
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ع من ، رغم أن المؤسس الدستوري وسّ )415(الأخيرةوتتغاضى عليها هذه نفسه واضحة للدستور  اتخروق
عن طريق رقابة الدستورية  هاختصاصاتالة لممارسة  أنه لم يزوده بوسائل فعاختصاصات المجلس إلاّ 

د بآلية الإخطار فعلى حد ، والواقع أثبت أن المجلس الدستوري ذو طبيعة سياسية مقيّ )416(ورقابة المطابقة
، أما في مجال الرقابة )417( بعد إجراء إخطارهإلاّ " يستيقظ"لا يمكن له أن " خرباشي عقيلة"تعبير الأستاذة 

لا يتحرك "أن المجلس الدستوري " مختاري عبد الكريم"على دستورية المعاهدات فعلى حد تعبير الأستاذ 
رص فإن ف "عد على الأصابعتُ " معاهدات قليلة وعليه فإذا كان البرلمان لا يستقبل إلاّ  ،"حركإذا لم يُ 

ن عدم استقلاليته، قاء نفسه ما يبيّ ، فلا يتدخل المجلس الدستوري من تل)418(ةإخطاره القليلة تزداد قلّ 
  .فضلا على انطباقه وجموده البيّنان والواضحان

نجد بأنه لا يضمن تطبيق مبدأ الفصل بين م الرقابة على دستورية القوانين وعلى ضوء دراسة نظا     
، وتقييده من الناحية الوظيفية من )الفرع الأول(اقعية كونه محدود الاستقلالية السلطات من الناحية الو 

  ).الفرع الثاني(خلال حصر المؤسس الدستوري حق الإخطار لجهات سياسية 

  

  

  

  الفرع الأول

  محدودية الاستقلالية العضوية للمجلس الدستوري

  -في المجلس الدستوري لا يحقق استقلاليته تمثيل السلطات الثلاث-
     

يمكن القول أن الرقابة على دستورية القوانين لها طبيعة قانونية وفنية خاصة تتطلب مهارات      
، ولكن ذلك لا يبرر وضع هذه المهمة )419(ومؤهلات وكفاءات قانونية عالية نظرا لطبيعة وخطورة عملها

ي للدولة في أيدي هيئة سياسية واحدة تستحوذ عليها وتكون عرضة الصعبة والمصيرية للنظام القانون
  ).420(للأهواء السياسية

فمن بين الانتقادات الموجهة للمجلس الدستوري تلك المتعلقة بتشكيلته، فأعضاء المجلس الدستوري      
تنفيذية ممثلة في السلطات الثلاث؛ أربعة أعضاء من السلطة التشريعية، ثلاثة أعضاء من السلطة ال

                                                           

  .8.، صالسابق، المرجع "ري تشكيل وصلاحياتالمجلس الدستو "العام رشيدة،  –) 415(

 28دور اجتهاد المجلس الدستوري في رسم العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري لـ"خرباشي عقيلة،  –) 416(
  .45.، المرجع السابق، ص"1996نوفمبر 

  .63.المرجع نفسه، ص –) 417(

  .63,بق، صمختاري عبد الكريم، المرجع السا –) 418(

  .551.، ص1999نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  –) 419(

  .3.محمد لمين لعجال، المرجع السابق، ص –) 420(
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الطابع السياسي للمجلس على الطابع القانوني عدم  ترجيحن ، فمما يبيّ )421(وعضوين للسلطة القضائية
أن يدة ليست فقط محتملة خاصة التعادل في تمثيل الهيئات السياسية والقضائية، فالتأثيرات السياسية أك

، ويتمتع بسلطة تعيين )422(رئيس الجمهورية في أغلب الحالات يسيطر على الأغلبية البرلمانية
، ولكن ما يجعل السلطة التنفيذية تستأثر على عضوية المجلس الدستوري بصفة فعلية هو )423(القضاة

تعيين رئيس الجمهورية لثلاثة من أعضاء المجلس الدستوري، وفضلا عن ذلك فمن بينهم رئيس المجلس 
  .الدستوري

  

  الدستوري لة المجلسالامتياز العددي للسلطة التنفيذية في تشكي: أولا
  

مقتضيات الفصل والتوازن بين السلطات في تحديد تشكيلة  اعىإن المؤسس الدستوري بقدر ما ر      
المجلس الدستوري من خلال تمكين السلطات الثلاثة من المساهمة في الهيئة المنوط بها تجسيد مبدأ سمو 

لمهيمنة للسلطة التنفيذية على عضوية الدستور بقدر ما حرص على عدم المساس للمكانة المتفوقة وا
المجلس الدستوري، فإذا كانت السلطة التشريعية تحوز الأغلبية والأفضلية في المجلس الدستوري فإن هذا 

يتلاشى هذا الاعتقاد أمام حقيقة ، إذ سرعان ما الإيحاء أو الاعتقاد لا يعدو أن يكون غير مبرر نظريا
  ).424(للمجلس الشعبي الوطني يدعم السلطة التنفيذية - حةكاب–مفادها أن مجلس الأمة كغرفة 

كما أن سلطة رئيس الجمهورية في تعيين القضاة يؤثر على انتخاب العضوين الممثلين للسلطة      
  . القضائية في المجلس الدستوري وهما رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة

   

  المجلس الدستوري امتياز رئيس الجمهورية في تعيين رئيس: ثانيا
   

فسر هذا ي ونوعي في تعيين أعضاء المجلس الدستوري، ولا يُ يحظى رئيس الجمهورية بامتياز كمّ      
الامتياز بكون قائد السلطة التنفيذية ممثلا بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء في هذه الهيئة فقط، وإنما ومن 

سائر الأعضاء، ألا وهو رئيس المجلس ضمن هذه الحصة يتواجد عضو ذو مركز متميز ومتفوق عن 
  ). 425(الدستوري

ن من طرف رئيس الجمهورية مباشرة بمرسوم فإن إسناد رئاسة المجلس الدستوري لعضو معيّ  ،وعليه     
رئاسي يجعل إمكانية تأثير هذا الأخير على التوجه العام للمجلس الدستوري خاصة إذا علمنا أن الهيئة 

                                                           

  .، المرجع السابق1996من دستور  164راجع المادة  –) 421(
  .398- 397.ص.صنبالي فطة، المرجع السابق،  -) 422(

  .، المرجع السابق1996من دستور  78/7راجع المادة  –) 423(

ة الماجستير في القانون، فرع القانون شهادعدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مذكرة لنيل  عزيز، جمام –) 424(
   . 15-14.ص.، ص2010مري، تيزي وزو، العام، تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود مع

  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق 17/3أنظر المادة  –) 425(
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، )426(تابعة لرئيس المجلس الدستوري) الأمانة العامة(هذا المجلس وتنظيم عمله المكلفة بتحضير أشغال 
خاصة في حالة تعادل الأصوات وهو  ،مما يؤدي إلى الانحياز للجهة الموالية للرئيس نتيجة الولاء له

  ).427(احتمال وارد في حالة التباين والصراع في التوجه العام بين السلطات
 ،لطة التنفيذية لامتياز عددي وكذا صلاحية تعيين رئيس المجلس الدستوريوفضلا عن امتلاك الس     

  .ليس ثمة ما يمنعها من حكم قبضتها على بقية أعضائه
  

  الفرع الثاني

  محدودية الاستقلالية الوظيفية للمجلس الدستوري

  -اقتصار حق الإخطار على هيئات سياسية محدودة-
  

  بعد عملية الإخطار، فالمؤسس الدستوري حصرسة عمله إلاّ لا يشرع المجلس الدستوري في ممار      
التساؤلات حول  عديد ر مسألة إخطار المجلس الدستوريفي هيئات سياسية ثلاث، ومن هنا تثيحق ال هذا

  ).428(هذا الأخير في منظومةجدوى نظام الإخطار المتبع 
الوظيفة التشريعية جدير  فلا شك أن اختزال حق الإخطار في جهات لكل منها دور تلعبه في     

المخاوف الناتجة عن احتمالات الانحراف لوظيفة الرقابة في إطار الصراع الذي قد يطرأ بين هذه " بتغذية"
للمجلس الدستوري، لذا فإن حجز إخطار المجلس " ةالهشّ "خاصة إذا اقترن ذلك بالاستقلالية  ،الجهات

عد قيدا خطيرا على سلطات المجلس تي البرلمان يُ الدستوري بيد كل من رئيس الجمهورية، رئيسي غرف
  ). 429(جمعهم نفس الاتجاه السياسييذا كانت الأطراف إ ماي رقابة دستورية القوانين، لاسيّ ستوري فالد

فإن المجلس الدستوري يبقى عاجزا عن النظر في مدى توافق النصوص القانونية مع الدستور  ،وعليه     
هذه لشخصيات الثلاث كما أكدت الممارسة سيطرة رئيس الجمهورية على ما لم يتم إخطاره من طرف ا

  .الآلية
  

  سيطرة رئيس الجمهورية على آلية الإخطار: أولا
  

د بآلية هامة وّ عد إسناد رئيس الجمهورية حق إخطار المجلس الدستوري أمرا منطقيا، إذ يكون قد زُ يُ      
، )430(تمكنه من الاضطلاع الفعال بالمهمة الجوهرية والمبدئية المكلف بها والمتعلقة بحماية الدستور

                                                           

، المرجع السابق، 1996نوفمبر  28العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري لـ خرباشي عقيلة، –) 426(
  .62.ص

  .552.، صعمان أحمد الخطيب، المرجع السابقن –) 427(

  .65-64.ص.، صالمرجع السابقعزيز،  مجما –) 428(
، المرجع السابق، 1996نوفمبر  28خرباشي عقيلة، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري لـ –) 429(

  .63.ص

  .، المرجع السابق1996من دستور  70راجع المادة  –) 430(
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فرئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات واسعة تمكنه من اعتلاء مركز مهيمن على الصعيد التشريعي خاصة 
يمارس السلطة التنظيمية في اختصاص تنظيم المجلس الدستوري يعود إلى رئيس الجمهورية لأنه وأن 

  ).431(المسائل غير المخصصة للقانون
والملاحظ في المجال العملي أن عدد الإخطارات المقدمة أغلبها من رئيس الجمهورية في الظروف      

العادية كونه ينفرد في إخطار المجلس الدستوري لرقابة مطابقة القوانين العضوية وكذا النظامين الداخليين 
ن ، كما أن في الحالات الاستثنائية يصبح رئيس المجلس الدستوري المعيّ )432(لبرلمان للدستورلغرفتي ا

  ).433(من طرفه جهة استشارية له
  

  صورية حق إخطار رئيسي غرفتي البرلمان: ثانيا
       

ا لفحص في رئيسي غرفتيههنا الممثلة  ،المؤسس الدستوري حق الإخطار للسلطة التشريعية كفل     
 ، فلا يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني استعمال حقه في الإخطار إلاّ دستورية نص قانوني مامدى 

بانتمائه للأغلبية البرلمانية التابعة للنهج السياسي الذي يسلكه رئيس الجمهورية، وعليه فلا يمكن أن 
 ار سياسةإط  فينتصور إقدام رئيس المجلس الشعبي الوطني على إخطار المجلس الدستوري إلاّ 

  ).434(أي ببروز أغلبيتين رئاسية ونيابية متعارضة ،التعايش
خطه فقد حرص رئيس الجمهورية على أن يكون من المنتمين ل ،رئيس مجلس الأمةأما ما يخص      

ن من طرف رئيس الجمهورية، والهدف إخطار المجلس الدستوري كونه معيّ  فيما يخصّ وكذلك  السياسي
" اللاوعي"مع تفشي ظاهرة  سيّماإحجام رئيس مجلس الأمة عن إخطار المجلس الدستوري هو من ذلك 

  ).435(نواب البرلمان الجزائري بعض الذي يتسم به "القيمي"و "الضعف الفكري"و في بعض الأحيان
 ثلاثة إخطارات من طرف أن المجلس الدستوري لم يتلق إلاّ  في الجزائر الممارسةفقد أظهرت ومنه،      

، فمقارنة بهذا )437(، وإخطار واحد من طرف رئيس مجلس الأمة)436(رئيس المجلس الشعبي الوطني
درت منذ اعتماد نظام من الإخطارات وبين الكم الهائل من النصوص القانونية التي صُ  "المحتشم"العدد 

  .الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر

                                                           

  .، المرجع السابق1996من دستور  116راجع المادة  –) 431(

  .، المرجع السابق1996دستور �ن  165/2راجع المادة  –) 432(

  .السابق ، المرجع1996من دستور  93و 91 تينأنظر الماد –) 433(

  .77-76.ص.السابق، ص عزيز، المرجع مجما -) 434(

  .71.الدستورية الجزائرية، المرجع السابق، صذبيح ميلود، الفصل بين السلطات في التجربة  –) 435(
  : تتمثل فيو  1989في  إخطار رئيس المجلس الشعبي الوطني للمجلس الدستوريكان  – )436(

 .حول رقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور -
 .حول دستورية القانون المتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية -
  .حول دستورية القانون المتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية الولائية -

  .1998د لعضو البرلمان في اعقنون المتضمن نظام التعويضات والتكان إخطار رئيس مجلس الأمة حول دستورية القا –) 437(
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ذي أحدثه المؤسس الدستوري في تحريك الرقابة على دستورية يمكن القول أن هذا التضييق ال ،وعليه     
كان من الأجدر على المؤسس بحيث القوانين عن طريق الإخطار من شأنه أن يؤثر على هذه الرقابة 

، وعليه فإن دائرة توسيع من )438(ه إلى أعضاء البرلمانالدستوري أن يوسع من نطاق الإخطار بأن يمدّ 
، أو حتى إلى رئيس المحكمة العليا )439(الوزير الأوللبرلمان ولما لا إلى نطاق الإخطار إلى أعضاء ا

ة عدم دستورية قانون ما، استبعاده من حق إثار  ومجلس الدولة مع ضرورة تفعيل دور المواطن الذي تمّ 
سندت إلى هذا الأخير سوى حق الاتصال بالمجلس الدستوري عن طريق ن الحالة الوحيدة التي أُ كو 

تحريك  الوسيلة الوحيدة في هو الإخطار، فلما نعلم أن )440(بالنسبة للانتخابات والاستفتاءاتالطعن 
فلا يمتد هذا إلى  ،تقييدهذا الل ضحية المؤسس الدستوري أوّ  ندرك معه أن الرقابة على دستورية القوانين

  .تطرقنا إليه سالفا في ضوء ماالأفراد كما هو الحال بالنسبة للدستور الفرنسي 
ذ السلطة التنفيذية بصلاحيات واسعة تمكنها من اعتلاء مركز مهيمن على تستحو  ،ذلك وفضلا عن     

عد من تلك الصلاحيات عن طريق أدوات الاعتراض الرئاسي، والذي يُ أين تضطلع بالصعيد التشريعي 
  ).441(اختصاص المجلس الدستوري الذي يمارس الرقابة اللاحقة على القوانين

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .117.فريجة حسين، المرجع السابق، ص –) 438(

، المرجع السابق، 1996نوفمبر  28عقيلة، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري لـ خرباشي -) 439(
  .64.ص

  .7-6.ص.، المرجع السابق، ص"المجلس الدستوري تشكيل وصلاحيات"العام رشيدة،  –) 440(
  .72.السابق، ص عزيز، المرجع مجما - )441(
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  :خاتمة

هذه الدراسة أن المؤسس الدستوري بذل مجهودات  المقاربة القانونية المعتمدة في نستنتج من خلال     
لعلاقة بين ل فضلا عن تنظيمه اختصاصات كل سلطة بيّن إذ معتبرة لتكريس مبدأ الفصل بين السلطات،

حقيقا للتوازن الواجب لضمان استقرار السلطتين التنفيذية والتشريعية على أساس التعاون والتكامل بينهما ت
  .الدولة وحسن سير مؤسساتها

قراءة تحليلية للوثيقة الدستورية تؤكد استحواذ السلطة   أن أيّ باستقلالية السلطة القضائية، إلاّ  كما أقرّ      
إليه في شرنا أن أ، كما سبق و التنفيذية على جميع السلطات وذلك راجع لطبيعة النظام السياسي الجزائري

  .العرض
 التنفيذية السلطة تفوق هي الاستقلال، منذ الجزائري السياسي النظام طبعت ميزة أهم فإن ،وعليه     

 أن ، ورغمجدت أصلاالأخرى إن وُ  السلطات جميع على ظهررئيس الجمهورية الذي  في هنا الممثلة
 دون يحل لم ذلك أن إلاّ  الجمهورية،رئيس  منصب على الظهور في سابقا كان الحكومة رئيس منصب

 بإنشاء دستوريا السلطة التنفيذية تنظيم لإعادة المتكررة المحاولات أن كما التنفيذية، السلطة رأس تقوية
 حدة من في التخفيف تفلح لم مؤخرا، الأول الوزير إلى العودة ثم الحكومة رئيس ثم منصب الوزير الأول،

 أن النموذج اعتبار على المتشدد، الرئاسي الطابع الجزائري السياسي النظام على أضفى مما التفوق، هذا
الأمريكية، كما يبدو أن النظام السياسي  المتحدة الولايات خارج إقامته محاولة فشلت الحقيقي الرئاسي

 السياسي للنظام في مناخ سياسي غير سليم "أقلمته"أو محاولة  "سخة غير مطابقة للأصلنُ " الجزائري ظلّ 
  . المختلطة أو الرئاسية شبه للأنظمة نموذجا عتبرالخامسة الذي يُ  الفرنسية للجمهورية
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 ياو نظاما رئاس كان دائما النظام الجزائري ،اتجاهات الفقه الدستوري والسياسيفحسب رأي أغلب      
 أن الممارسة مغلقا، فقد يقول البعض أنه مزج بين مظاهر النظام البرلماني ومظاهر النظام الرئاسي، إلاّ 

على السلطة التنفيذية رغم  حتى ، ومهيمنمؤسساتالعملية تبرز أولوية رئيس الجمهورية على باقي ال
ف العادية أو الاستثنائية فإن ازدواجيتها، وإذا كان رئيس الجمهورية يتمتع بسلطات واسعة سواء في الظرو 

 في إلاّ  ،مسؤوليته السياسية شبه منعدمة كونه غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة وظائفه
ولية سياسية مزدوجة، أمام ؤ ولان مسيه سيبقى الوزير الأول وحكومته مسؤ حالة الخيانة العظمى، وعل

، وحتى هذه المساءلة للوزير الجمهورية من جهة أخرىالمجلس الشعبي الوطني من جهة، وأمام رئيس 
عقل أن يكون محل متابعة محتملة رغم عدم امتلاكه برنامج ستفهامات فكيف يُ الاول تطرح عديد الأ

سياسي محدّد، فبحسب التصريحات المعلنة يكون هذا الأخير دائما وكيل لتنفيذ برنامج فخامة رئيس 
  .؟!الجمهورية

  
 ركيزةعتبر الذي يُ يحق لنا اليوم أن نتساءل حول الوضع الطبي لرئيس الجمهورية ك، علاوة على ذل     
الظروف التي  نلأن المؤسسات السياسية من تأدية دورها كونه السلطة السياسية الفعلية والفعالة، تمكّ 

  .زائر اليوم على كل الأصعدة خطيرةتعيشها الج
شغور منصب رئيس من الدستور بخصوص حالة  88الب بتفعيل المادة فالمؤسس الدستوري مط     

، كما فتعلوالفراغ المؤسساتي المُ  الجمهورية بسبب وضعه الصحي حتى لا يعود سيناريو العشرية السوداء
 لكنه بعد، مشروع بخصوصه يقدم ولم رسمي، نقاش بشأنه يحدث أن مشروع تعديل الدستور الذي لم

 احترام ضرورة إلى الدولة في المختصة السلطات ندعو لذلك عد بمثابة مستقبل أمة بأكملهامرتقب ويُ 
 والمبادئ النصوص متسق دستور لرسم محددة قانونية ضوابط ووضع الدساتير وقيودها، تعديل شروط

 شكلية قيود وضع خلال من واحد دستور وضع إلى جاهدين وكذلك السعي البلاد، شؤون وفقه رسيّ تُ 
 على وحفاظا الدولة، في الدستور وسمو لهيبة حماية التعديل الدستوري، على عملية موضوعية وأخرى
من الأزمة  لدولةسنة من الاستقلال ويخرج ا 50مؤسساتها حتى يتم اعتماد دستور واحد دائم بعد  استقرار

  .ط فيهاالسياسية التي تتخبّ 
 الساري الدستور تشوب الثغرات التي لمعالجة بأن مشروع هذا التعديل سيأتي سواء نعتقد ونحن     

كرس الازدواجية الفعلية لهذه التنفيذية حتي تُ  السلطة دور الوزير الأول في بتعزيز وتتصل المفعول،
وضرورة استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية حتى  الرئاسية، العهدة في إعادة النظر وربما الأخيرة،

لا يتم تعيين رئيس مجلس الأمة في كل مرة كممثل شخصي لهذا الأخير إذا ما استحال عليه ممارسة 
وذلك  - تعيين رئيس مجلس الأمة حاليا كممثل لرئيس الجمهورية لإدارة الشؤون الخارجية فقد تمّ – مهامه

 السلطة استقلالية الدستورية بترسيخ المؤسسات مهام تعزيزضافة إلى إ، تفادي التداخل بين السلطاتل
الوظيفة التشريعية والرقابية، أو يزيد من توسيع اختصاصات رئيس  مجال البرلمان في وتقوية القضائية،

  .الجمهورية حتى يصبح النظام السياسي الجزائري نظاما رئاسيا ذات توجه ملكي من الناحية السياسية
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أن أزمة المؤسسات  إلاّ وسقف التعديل الدستوري المرتقب،  إطارهذا هو  - في اعتقادنا- كان  فإذا     
من خلال عقد ندوة شاملة  إلاّ التي تعيشها الدولة الجزائرية لا يمكن أن يتم الفصل فيها بطريقة جدّية 

مؤسسات ترسم  تراجع فيه بصفة خاصة خمسة ،إلى حين "معلقا"وتصوّر متكامل لدستور جديد يبقى 
ليها بمهمة تنفيذ إ عهديُ  ،السلطة التشريعية، فتصبح عندئذ أصيلة التشريع، والسلطة التنفيذية ؛حدودها بدقة

صان من جميع أشكال التدخلات التي كشفنا القوانين أساسا والتشريع استثناء، وأما السلطة القضائية، فتُ 
  .عن أهمّها في العرض

  
  
  

نأى بها عن جميع أشكال التجاذبات ا بدقة دور ومهام المؤسسة العسكرية ويُ صان دستوريهذا، ويُ      
على أطيافها، التي نرى يلاء الاهتمام بالسلطة الخامسة وهي الكيانات السياسية إ السياسية، أخيرا يجب

يشمل جميع القوى التقدمية والثاني، محافظ كفيل باحتواء جميع  لى قطبين، الأول، حداثيإبتقسيمها 
ه ذونحن بصدد الخروج من استفهامات هالأطياف ذات المرجعية الدينية والقومية، كما لا يخفى علينا 

 نهأن القول بغير هذه الحلول من شفي قطاعه السمعي البصري، لأ الإعلاملى تحرير إمذكرة، أن ندعو ال
جموع ممحترم من الرفاهية ل وإطارالمؤسساتي،  ستقرارالا ؛ة فاشلة في تحقيق أهم أهدافهان يجعل الدولأ
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  .16.جمال، المرجع السابق، ص بويحيى –) 442(
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 .2006إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 

 

 مذكرات الماستر �

 شهادةيزيد جميلة، أحكام الاستفادة من الحرية المشروطة في النظام العقابي الجزائري، مذكرة لنيل  •
 .2012الماستر في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 

 مذكرات الليسانس �
  

فارح محمد، المجلس الدستوري في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الليسانس في القانون، كلية  •
جامعة محمد الصديق بن يحي، الحقوق، فرع العلوم القانونية، تخصص العلوم القانونية والإدارية، 

 .2008جيجل، 
دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الليسانس في : مزود أحسن، الرقابة على دستورية القوانين •

القانون، فرع العلوم القانونية، تخصص العلوم الإدارية والقانونية، كلية الحقوق، جامعة محمد 
 .2007الصديق بن يحي، جيجل، 

نادية، الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الليسانس، كلية  معوش •
 .2002الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

وراس شافع، أوضاع مباشرة النيابة العامة للدعوى العمومية في النظام القضائي الجزائري، مذكرة  •
القانون، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرة،  الليسانس في شهادةلنيل 

2002. 
  
  

 المقالات  -  ت
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، الصادرة 02، مجلة الحقوق، العدد "مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية والقضائية"إبراهيم محمد،  •
   .52-45.ص.، ص1970عن كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصر، 

، جامعة 07العلوم الإنسانية، العدد  ، مجلة"وصلاحيات تشكيل :الدستوري المجلس" العام رشيدة، •
، مقال منشور 8-2.ص.، ص2013فيفري  19: ، تاريخ المطالعة2005محمد خيضر، بسكرة، 

 .biskra.dz-www.univ: على الموقع الإلكتروني التالي
، جامعة محمد 04دد ، مجلة الاجتهاد القضائي، الع"العدالة الدستورية"بن عبد االله عادل،  •

، مقال  306- 292.ص.، ص2013أفريل  05: ، تاريخ المطالعة2010خيضر، بسكرة، 
  .biskra.dz-www.univ: منشور على الموقع الإلكتروني التالي

، مجلة المفكر، "النيابيةالعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الأنظمة "بنشوري صالح،  •
، 2013أفريل  02: ، تاريخ المطالعة2010، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 05العدد 

             : ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي 187- 172.ص.ص
biskra.dz-www.univ. 

، مجلة "عمليةالتشريع عن طريق الأوامر بين القيود الدستورية والممارسة ال"بوالشعير سعيد،  •
 .31- 7.ص.، ص2011، المدرسة الوطنية للإدارة، 41الإدارة، العدد 

، مجلة المنظمة الوطنية "حول فصل السلطة القضائية عن باقي السلطات"بوبشير محند أمقران،  •
 .35- 7.ص.، ص2012، تيزي وزو، 09عدد الللمحامين، 

، 02، مجلة النائب، العدد "جزائريالفصل بين السلطات في النظام القانوني ال"بودهان موسى،  •
 .42-33.ص.، ص2003المجلس الشعبي الوطني الجزائري، 

قواعد اختصاص القضاء الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية "بودوح ماجدة شهيناز،  •
، 2010، بسكرة، ، جامعة محمد خيضر06، مجلة المنتدى القانوني، العدد "09- 08والإدارية 

، مقال منشور على الموقع الإلكتروني  247-238.ص.، ص2013مارس  16: تاريخ المطالعة
  .biskra.dz-www.univ: التالي

، مجلة الباحث، العدد "1990-1988إدارة النظام السياسي للعنف في الجزائر "ة شمسة، بوشناف •
 .140- 127.ص.، ص2004صدي مرباح، ورقلة، ، جامعة قا03

، 07، مجلة الفكر البرلماني،  العدد "التطور الدستوري وحالات الأزمة في الجزائر"بوكرا إدريس،  •
 .153-130.ص.مجلس الأمة الجزائري، ص

، 07، مجلة المنتدى القانوني، العدد "استقلالية السلطة القضائية في الجزائر"جلول شيتور،  •
،  47- 44.ص.، ص2013فيفري  25: ، تاريخ المطالعة2010جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

  .biskra.dz-www.univ :مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي
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، مجلة الاجتهاد "96تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في دستور "حاحة عبد العالي،  •
، 2013فيفري  22: ، تاريخ المطالعة2012، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 04ضائي، العدد الق

  .biskra.dz-www.univ :، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي276- 254.ص.ص
، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 05، مجلة المفكر، العدد "الحصانة البرلمانية"حسينة شرون،  •

، مقال منشور على الموقع  163- 148.ص.، ص2013جانفي  16: ، تاريخ المطالعة2010
  .biskra.dz-www.univ: الإلكتروني التالي

دور إجتهاد المجلس الدستوري في رسم العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان "خرباشي عقيلة،  •
، جامعة عبد 02كاديمية للبحث القانوني، العدد ، المجلة الأ"1996نوفمبر  28ـبعد التعديل ل

  .51- 39.ص.، ص2010الرحمان ميرة، 
، جامعة 06، مجلة المنتدى القانوني، العدد "الأنظمة الشمولية وحتمية التغيير"دنش رياض،  •

،  130- 122.ص.، ص2013مارس  16: ، تاريخ المطالعة2010، بسكرة، محمد خيضر
 .biskra.dz-www.univ: مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي

، "1996المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري "دنش رياض،  •
 27: ، تاريخ المطالعة2012، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 04تهاد القضائي، العدد مجلة الاج

: ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي 400-378.ص.، ص2013مارس 
biskra.dz-www.univ.  

، 07، مجلة المنتدى القانوني، العدد "رالنظام الإجرائي للأسئلة البرلمانية في الجزائ"شبري عزيزة،  •
-224.ص.، ص2013فيفري  25: ، تاريخ المطالعة2010جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .biskra.dz-www.univ: ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي236
، 07، مجلة المنتدى القانوني، العدد "نية في الجزائرالنظام الإجرائي للأسئلة البرلما"شبري عزيزة،  •

-224.ص.، ص2013فيفري  25: ، تاريخ المطالعة2010جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .  biskra.dz-www.univ: ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي.236

، مجلة "الدستورية والممارسةالعلاقة الوظيفية الرقابية على ضوء مبدأ الشرعية "شبل بدر الدين،  •
أفريل  15: ، تاريخ المطالعة2010، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 04الاجتهاد القضائي، العدد 

 : ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي 290-278.ص.ص ،2013
biskra.dz-www.univ  . 

، مجلة دفاتر السياسة )"حالة الجزائر(على التمثيل السياسي  أثر النظم الإنتخابية"شليغم غنية،  •
فيفري  13: ، تاريخ المطالعة2011والقانون، عدد خاص، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

      :، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي 189-178.ص.، ص2013
.dzouargla-www.univ. 
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، 04، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد "الرقابة القضائية على دستورية القوانين"شيتور جلول،  •
،  94- 64.ص.، ص2013جانفي  31: ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، تاريخ المطالعة2012

 .skra.dzbi-www.univ: مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي
 وموجبات الفاعلية مقتضيات الجزائر بين في الوطني الشعبي المجلس حل"مفتاح،  الجليل عبد •

، تاريخ 2007، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 11العلوم الإنسانية، العدد  ، مجلة"الضمان
: ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي 74- 65.ص.، ص2013أفريل  20: المطالعة

biskra.dz-www.univ.  
، 06، مجلة المفكر، العدد "أي مستقبل...البرلمان والتنمية في الجزائر"عكنوش نور الصباح،  •

 187- 172.ص.، ص2013ماي  16: ، تاريخ المطالعة2012جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
   .biskra.dz-www.univ: ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي

، جامعة 05، مجلة المفكر، العدد "التنظيم والاختصاصات: المجلس الدستوري"علواش فريد،  •
، مقال 118- 106.ص.، ص2013أفريل  02: ، تاريخ المطالعة2010محمد خيضر، بسكرة، 

  .biskra.dz-www.univ: منشور على الموقع الإلكتروني التالي
، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد "مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية"علواش فريد،  •

، 2013مارس  12: ، تاريخ المطالعة2012، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 04
 .biskra.dz-www.univ: ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي240- 224.ص.ص

، مجلة الفكر "ي الدفاع عن حقوق المواطنعملية الرقابة البرلمانية ودورها ف"عوابدي عمار،  •
 .71-47.ص.، ص2002، لعدد الأول، مجلس الأمة الجزائريالبرلماني، ا

، جامعة 04، مجلة المفكر، العدد "دور السلطة التشريعية في البناء الديمقراطي"فرحاتي عمر،  •
 ، مقال14- 10.ص.، ص2013فيفري  14: ، تاريخ المطالعة2012محمد خيضر، بسكرة، 

    .biskra.dz-www.univ :منشور على الموقع الإلكتروني التالي
، 04، مجلة المفكر، العدد "المجلس الدستوري ومبدأ الرقابة على دستورية القوانين"فريجة حسين،  •

      .ص.، ص2013فيفري  25: ، تاريخ المطالعة2009جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .biskra.dz-www.univ: روني التالي، مقال منشور على الموقع الإلكت128- 116

، 04، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد "الرقابة السياسية على دستورية القوانين"لشهب حورية،  •
     .ص.، ص2013جانفي  29: ، تاريخ المطالعة2012جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

  .biskra.dz-www.univ :، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي165- 152
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 النصوص القانونية  -  ث
  

 الدساتير - 1
 

 الدساتير المادية �
 

ديسمبر  16عند اجتماعه في طرابلس بليبيا في  الوثيقة التي صدرت عن المجلس الوطني للثورة •
1959. 

رئاسي رقم المرسوم منشورة بموجب الالأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية،  •
جانفي  31، صادرة في 06ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج1994جانفي  29، مؤرخ في 40- 94

1994. 
 الدساتير الشكلية �

 

 ،18- 89، بموجب الرسوم الرئاسي رقم 1989فيفري  28، الصادر في 1989دستور  •
  .1989مارس  1، صادرة في 09ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

، الذي صدر 1996نوفمبر  28، الذي وافق عليه الشعب الجزائري في استفتاء 1996 دستور •
ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج1996بر ديسم 07، مؤرخ في 483- 96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، 03-02، المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 1996ديسمبر  07صادرة في ، 76
، والقانون 2002أفريل  14صادرة في ، 25ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2002يل أفر  10مؤرخ في 

صادرة في ، 63ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2008بر نوفم 15، مؤرخ في 19- 08العضوي رقم 
 .2008نوفمبر  16

 

 دساتير أخرى �
  

، الذي 1958أكتوبر  4، الصادر في 1958أفريل  14دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لـ ••••
، حتى آخر التعديلات التي طرأت 1958سبتمبر  28تفتاء وافق عليه الشعب الفرنسي في اس

 23: تاريخ الطالعة، )إيهاب مختار محمد فرحات :الأستاذ ترجمة(، 2008جويلية  23عليه في 
  .www.wikipedia.org :، مسحوب من الموقع الإلكتروني التالي2013أفريل 

  

 القوانين العضوية - 2
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من دستور  61، يعدل ويتمم المادة 1974أكتوبر  29، مؤرخ في 904-74قانون عضوي رقم  ••••
، مسحوب من 2013أفريل  23: تاريخ الطالعة ،1958ورية الفرنسية الخامسة لسنة الجمه

 .www.wikipedia.org :الموقع الإلكتروني التالي
نتخابات، ، متعلق بنظام الا1997مارس  06، مؤرخ في 08-97قانون عضوي رقم  ••••

، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1997مارس  07صادرة في ، 12ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج
، 12ش، عدد .د.ج.ج.ر.نتخابات، ج، متعلق بنظام الا2002فيفري  25مؤرخ في  04- 02

ية جويل 28، مؤرخ في 08- 07، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2002فيفري  28صادرة في 
 .2007جويلية  29صادرة في ، 48ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2007

صادرة في ، 37، ج ر ج ج د ش عدد 1998ماي  30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم   ••••
، 2011ية جويل 26، مؤرخ في 13- 11، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1998ماي  30
 .2011أوت  3صادرة في ، 43ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

 ، متعلق بالمحاكم الإدارية،1998 ماي 30، مؤرخ في 02-98قانون عضوي رقم  ••••
 .1998ماي  30صادرة في ، 37ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

، متعلق بتنظيم المجلس الشعبي 1999مارس  08، مؤرخ في 02-99قانون عضوي رقم  ••••
، 15ش، عدد .د.ج.ج.ر.الحكومة، جالوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين 

 .1999مارس  9صادرة في 
، يتضمن القانون الأساسي لعضو 2001جانفي  9، مؤرخ في 01-01قانون عضوي رقم  ••••

، معدل ومتمم بموجب القانون 2001فيفري  4صادرة في ، 09ش، عدد .د.ج.ج.ر.البرلمان، ج
لبرلمان، ، يتضمن القانون الأساسي لعضو ا2008أكتوبر  5، مؤرخ في 18- 08العضوي رقم 

 .2008أكتوبر  8صادرة في ، 58ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج
، يتضمن القانون الأساسي للقضاء، 2004سبتمبر  6، مؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم  ••••

 .2004سبتمبر  8، صادرة في 57ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج
، يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء 2004سبتمبر  6، مؤرخ في 12-04قانون عضوي رقم  ••••

 .2004سبتمبر  8، صادرة في 57ش، عدد .د.ج.ج.ر.وعمله وصلاحياته، ج
القضائي، ، متعلق بالتنظيم 2005جويلية  17، مؤرخ في 11-05رقم  قانون عضوي ••••

 .2005جويلية  20صادرة في ، 51ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج
سسات ، يتضمن عصرنة مؤ 2008جويلية  23، مؤرخ في 724- 2007قانون عضوي رقم  ••••

ني ، مسحوب من الموقع الإلكترو 2013أفريل  23: تاريخ الطالعة، الجمهورية الفرنسية الخامسة
 .www.wikipedia.org :التالي

نتخابات، ، متعلق بنظام الا2012جانفي  12، مؤرخ في 01-12قانون عضوي رقم  ••••
 .2012جانفي  15صادرة في ، 02ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج
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الإعلام، ، متعلق بقانون 2012جانفي  12، مؤرخ في 04-12قانون عضوي رقم  ••••
 .2012جانفي  15صادرة في ، 02ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

  

 القوانين العادية - 3
  

 10صادرة في ، 48ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج1966جوان  8، مؤرخ في 155- 66أمر رقم  ••••
، 06-11، متعلق بقانون الإجراءات الجزائية، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1966جوان 

 .2011مارس  27صادرة في ، 19ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2011رس ما 22مؤرخ في 
ش، عدد .د.ج.ج.ر.لعقوبات، ج، متعلق بقانون ا1966جوان  8في ، مؤرخ 156- 66أمر رقم  ••••

وت أ 2، مؤرخ في 14- 11، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1966جوان  11صادرة في ، 49
 .2011أوت  10صادرة في ، 44ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2011

ماي  20، صادرة في 42ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج1969ماي  13، مؤرخ في 27- 69أمر رقم  ••••
 .، يتضمن القانون الأساسي للقضاء1969

تسييرها، ، متعلق بصلاحيات المحكمة العليا و 1989ديسمبر  12، مؤرخ في 22- 89قانون رقم  ••••
، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1989ديسمبر  13صادرة في ، 53ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

، 1996أوت  14صادرة في ، 48ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج1996وت أ 12، مؤرخ في 25- 96
ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2011جويلية  26، مؤرخ في 12- 11معدل ومتمم بموجب القانون رقم 

 .2011جويلية  31صادرة في ، 42
ش، عدد .د.ج.ج.ر.، يتضمن تدابير الرحمة، ج1995جويلية  13، مؤرخ في 12- 95أمر رقم  ••••

 .1995جويلية  13، صادرة في 46
حدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب ، ي1997مارس  06، مؤرخ في 08- 97أمر رقم  ••••

، معدل 1997مارس  07صادرة في ، 12ش، عدد .د.ج.ج.ر.لبرلمان، جشغلها في انتخابات ا
، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد 2002فيفري  25مؤرخ في  04- 02ومتمم بالأمر رقم 

فيفري  28صادرة في ، 12 ش، عدد.د.ج.ج.ر.لبرلمان، جالمطلوب شغلها في انتخابات ا
2002. 

ش، .د.ج.ج.ر.القضائي، ج، متعلق بالتقسيم 1997مارس  19، مؤرخ في 11- 97أمر رقم  ••••
 .1997مارس  19صادرة في ، 15عدد 

، متعلق باستعادة الوئام المدني، 1999جويلية  13، مؤرخ في 08- 99قانون رقم  ••••
 .1999جويلية  13، صادرة في 46ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج 2005فيفري  6، مؤرخ في 04- 05رقم  قانون ••••
 .2005فيفري  13، صادرة في 12ش، عدد .د.ج.ج.ر.الاجتماعي للمحبوسين، ج



 

 

104 

 

، يتضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، 2006فيفري  27، مؤرخ في 01- 06أمر رقم  ••••
 .2006فيفري  28، صادرة في 11ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

لإدارية، ، متعلق بقانون الإجراءات المدنية وا2008فيفري  23، مؤرخ في 09- 08قانون رقم  ••••
 .2008فيفري  25صادرة في ، 21ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

ش، .د.ج.ج.ر.، يتضمن رفع حالة الطوارئ، ج2011فيفري  11، مؤرخ في 01- 11أمر رقم  ••••
 .2011فيفري  23، صادرة في 12عدد 

، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب 2012فيفري  13خ في ، مؤر 01- 12أمر رقم  ••••
 .2012فيفري  15صادرة في ، 08ش، عدد .د.ج.ج.ر.لبرلمان، جشغلها في انتخابات ا

  

 المراسيم التشريعية - 4
 

، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، 1992سبتمبر  30في  ، مؤرخ03- 92مرسوم تشريعي رقم  •
 .1992أكتوبر  1، صادرة في 70ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 1993أفريل  19، مؤرخ في 05- 93مرسوم تشريعي رقم  •
 .1993أفريل  25، صادرة في 25ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج03- 92

 

 المراسيم التنفيذية - 5
  

، متعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، 1966جوان  8، مؤرخ في 161- 66قم مرسوم ر  ••••
 .1966جوان  13، صادرة في 50ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

، متعلق بتنظيم وسير المجلس الأعلى 1989أكتوبر  24، مؤرخ في 196- 89المرسوم رقم  ••••
 .1989أكتوبر  25، صادرة في 45ش، عدد .د.ج.ج.ر.للأمن، ج

، متضمن تقرير حالة الحصار، 1991جوان  4، مؤرخ في 196- 91قم مرسوم رئاسي ر  ••••
 .1991جوان  12، صادرة في 29ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

، يتضمن حل المجلس الشعبي الوطني، 1992جانفي  4، مؤرخ في 01- 92مرسوم رئاسي رقم  ••••
 .1992جانفي  8  ، صادرة في02ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

، متعلق بصلاحيات المجلس الوطني 1992فيفري  4، مؤرخ في 39- 92مرسوم رئاسي رقم  ••••
 .1992أفريل  9، صادرة في 10ش، عدد .د.ج.ج.ر.الاستشاري وطرق تنظيمه وعمله، ج

، متضمن الإعلان عن حالة الطوارئ، 1992فيفري  9، مؤرخ في 44- 92مرسوم رئاسي رقم  ••••
 .1992يفري ف 9، صادرة في 10ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

، يتضمن إحداث المرصد الوطني 1992فيفري  22، مؤرخ في 77- 92مرسوم رئاسي رقم  ••••
 .1992فيفري  26، صادرة في 15ش، عدد .د.ج.ج.ر.لحقوق الإنسان، ج
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، يتعلق بتوقيف عضوية منتخبي 1992أفريل  11، مؤرخ في 143- 92مرسوم تنفيذي رقم  ••••
 12، صادرة في 27ش، عدد .د.ج.ج.ر.ية البلدية، جالمجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعب

 .1992أفريل 
، يتضمن حل مجالس شعبية ولائية، 1992أفريل  11، مؤرخ في 141- 92مرسوم تنفيذي رقم  ••••

 .1992أفريل  12، صادرة في 25ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج
، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية، 1992 أفريل 11، مؤرخ في 142- 92مرسوم تنفيذي رقم  ••••

 .1992أفريل  12، صادرة في 27ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج
، يحدد كيفية تطبيق القانون العضوي 1998نوفمبر  14، مؤرخ في 356- 98مرسوم تنفيذي رقم  ••••

فيفري  25صادرة في ، 85ش، عدد .د.ج.ج.ر.لإدارية، جمتعلق بالمحاكم ا 02- 98رقم 
1998. 

، متعلق بالتعيين في الوظائف المدنية 1999أكتوبر  27، مؤرخ في 240- 99 مرسوم رئاسي رقم ••••
 .1999أكتوبر  31، صادرة في 76ش، عدد .د.ج.ج.ر.والعسكرية، ج

  

 ريراوتق قرارات  - 6
  

ش، .د.ج.ج.ر.، يحدد عدد أقسام المحاكم، ج1990سبتمبر  25قرار وزير العدل الصادر في  •
المعدل والمتمم بموجب قرار وزير العدل الصادر في ، 1990نوفمبر  28، الصادرة في 51عدد 

، المعدل والمتمم 1994أفريل  17صادرة في ، 25ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج1994يل أفر  1
صادرة في ، 56ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج1995ان جو  14بموجب قرار وزير العدل الصادر في 

  .1995أكتوبر  1
، المصادق عليه من طرف الجمعية العامة 1994المرصد الوطني لحقوق الإنسان في  تقرير •

  .1996فيفري  14للمرصد في دورتها المنعقدة في 
  

 الأنظمة الداخلية - 7
 

، معدل 1997فيفري  18صادرة في ، 08ش، عدد .د.ج.ج.ر.النظام الداخلي لمجلس الأمة، ج ••••
نوفمبر  28صادرة في ، 84ش، عدد .د.ج.ج.ر.س الأمة، جومتمم بالنظام الداخلي لمجل

 17صادرة في ، 77ش، عدد .د.ج.ج.ر.س الأمة، ج، معدل ومتمم بالنظام الداخلي لمجل1999
 .2000ديسمبر 

أوت  13صادرة في ، 53ش، عدد .د.ج.ج.ر.جالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،  ••••
، 46ش، عدد .د.ج.ج.ر.الوطني، ج ، معدل ومتمم بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي1997

 .1997أوت  30صادرة في 
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 3صادرة في ، 26ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2012نة النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري لس ••••
ش، .د.ج.ج.ر.، ج2000، الذي يلغي النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري لسنة 2012ماي 
  . 2000أوت  6صادرة في ، 48عدد 

  

 آراء المجلس الدستوري - 8
  

، متعلق برقابة مطابقة القانون العضوي 1999فيفري  21، مؤرخ في 99/د.م/ع.ق.ر/8رأي رقم  ••••
الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين 

 .1999مارس  9صادرة في ، 15ش، عدد .د.ج.ج.ر.الحكومة للدستور، ج
، متعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي 1999نوفمبر  22ي ، مؤرخ ف99/د.م/د.ن.ر/9رأي رقم  ••••

نوفمبر  28صادرة في ، 84ش، عدد .د.ج.ج.ر.للدستور، جالمعدل والمتمم لمجلس الأمة 
1999. 

، يتعلق بمراقبة دستورية القانون 2001جانفي  13، مؤرخ في 01/د.م/ع.ق.ر/12رأي رقم  ••••
 4صادرة في ، 09ش، عدد .د.ج.ج.ر.ن، جالعضوي المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلما

 .2001فيفري 
، متعلق برقابة مطابقة القانون 2005جوان  17، مؤرخ في 05/د.م/ع.ق.ر/01رأي رقم  ••••

جويلية  20، صادرة في 51ش، عدد .د.ج.ج.ر.العضوي الذي يتضمن التنظيم القضائي، ج
2005.  

 

 إعلانات ومداولات المجلس الأعلى للدولة - 9
 

، متضمن الإعلان عن إقامة المجلس الأعلى للدولة، 1992جانفي  4إعلان مؤرخ في  •
 .1992جانفي  5، صادرة في 03ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

، تؤهل رئيس المجلس 1992جانفي  19، مؤرخة في 01- 92مداولة المجلس الأعلى للدولة رقم  •
ش، .د.ج.ج.ر.مجلس الوزراء، ج الأعلى للدولة للإمضاء على القرارات التنظيمية والفردية وترأس

 .1992جانفي  22، صادرة في 05عدد 

، تتعلق بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، 1992جويلية  2، مؤرخة في 02-92مداولة رقم  •
 .1992جويلية  5، صادرة في 51ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج
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 المؤتمرات والملتقيات  - ج
 

 المؤتمرات - 1
 

المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، تحت عنوان المبادئ المؤتمر السابع لهيئة الأمم  •
، الذي 1985ديسمبر  6أوت إلى  26الأساسية لاستقلالية القضاء، المعقود في ميلانو من 

نوفمبر  29، مؤرخ في 32-40اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 
 .1985ديسمبر  13 ، مؤرخ في146-40، والقرار رقم 1985

 

 الملتقيات - 2
 

مقاربة قانونية حول تأثيرات المتغيرات الراهنة على واقع الفعل الإصلاحي في "جمال،  يىبويح •
في الملتقى الوطني حول مبادرة تعزيز سياسة الإصلاحات السياسية في مداخلة ، "الجزائر

، 2013أفريل  11و 10الجزائر، المنظم من طرف جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، يومي 
  .16- 1.ص.ص

، آلية ديمقراطية أم شكلية فقط؟: والتعديل الدستوري) الدستوري(الاستفتاء الشعبي "مسراتي سليمة،  •
التعديلات الدستورية في الدول العربية على ضوء المتغيرات  حولمداخلة في الملتقى الدولي 

 19و 18لبليدة، يومي عد دحلب، االدولية الراهنة حالة الجزائر، المنظم من طرف جامعة س
 .14- 1.ص.، ص2012ديسمبر 

  

  المؤلفات باللغة الفرنسية: ثانيا
  

1-ouvrages 
 

•••• ADDI l’Houari, l’Algérie et la démocratie : pouvoir et crise dans l’Algérie 
contemporaine, la Découverte, Paris, 1994. 

•••• BENNOUNE Mahfoud, Esquisse d’une anthropologie de l’Algérie 
politique, Marrinoore, Alger, 1998. 

•••• BENOIT Janneau, Droit constitutionnel et institutions politiques, Dalloz, 
Paris, 1975. 

•••• BENTOUMI Amar, Naissance de la justice algérienne,  Casbah éditions, 
Alger, 2010. 

•••• BOUSSOUMAH Mouhamed, la parenthèse des pouvoirs publics 
constitutionnels de 1992 à 1998, office des publications universitaires, 
Alger, 2005. 

•••• BRAHIMI Mouhamed, le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression 
institutionnelle, office des publications universitaires, Alger, 1995. 
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•••• BURDEAU George, le droit Constitutionnel et institution Politiques, 
Paris 1957. 

•••• CHANTEBOUT Bernard, droit constitutionnel et sciences politiques, 
14éme édition, Armand Colin, Paris, 1997. 

•••• CHANTEBOUT Bernard, Droit constitutionnel et sciences politiques, 
16éme édition,  Armand Colin, Paris, 1999, P.229. 

•••• Charles Louis de Secondat Baron de Montesquieu, l’esprit des lois 1748, 
librairie Larousse, Paris, 1971. 

•••• DE LA SAUSSAY François, droit constitutionnel et institutions 
politiques, Hachette Livre, Lille, 2000. 

•••• JAQUE Jean Paul, droit constitutionnel et institutions politiques, 6ème 

édition, Dalloz, 2000, Paris. 
•••• MASCLET Jean Claude, droit constitutionnel et institutions politique, 

deuxième édition, Dalloz, Paris, 1997. 
•••• MIAILLE Michel, L’Etat du droit : (collection critique du droit), presses 

universitaires de Grenoble, Montpellier, 1979.  
•••• PRELOT Marcel, institution politique et droit constitutionnel, 7ème 

édition, Dalloz, paris, 1978. 
•••• TURPIN Dominique, le conseil constitutionnel: (son rôle, sa 

jurisprudence), Hachette Livre, Paris, 1995. 
•••• YEFSAH Abdelkader, la question du pouvoir en Algérie, Alger, 1990. 

 

2- Thèses 
 

3- SPRIET Jean Louis, l’indépendance de la magistrature, thèse de doctorat, 
Faculté des sciences juridique politiques et sociales, université de Lille 2, 
1943. 

 

4- Conférences 
 

• Synthèse de la conférence Sur les conditions d’effectivité du principe 
de séparation des pouvoir, organisée par MESSARRA Antoine à 
Beyrouth de l’Union Arabe des cours et conseils constitutionnels, tenu 
à l’Hôtel Bristol les 24-26 octobre 2011, P.P.1-6. 
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